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تـقــديــــم

يعـــــد الحـــــق في الحصـــــول علـــــى المعلومـــات مـــن بـــين الحقـــوق والحريـــات الأساســـية 
المقــــررة بمقتضــــى الإعلانــــات الدوليـــة والإقليميـــة، ولهـــذا فهـــو يحظـــى بأهميـــة نوعيـــة 
باعتبــاره يشــكل أحــد الضمانــات الرئيســية للشــفافية ولتحقيــق الحكامــة الجيــدة ولتفعيــل 

ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

وبالنظــــر لأهميــــة هــــذا الحــــق، فقــــد تم اعتمــاده في جميــع الــدول التــي تتوخــى إقــرار 
وتبنــــي تدبيــــر عمومــــي جيــــد للشــأن العــام علــى كافــة المســتويات الوطنيــة والمحليــة.

والمغــرب كغيــره مــن الــدول الهادفــة إلـى بنـاء دولــة القانـون وضمـان الحقـوق والحريـات 
وتعزيــــز الديمقراطيــــة وتحقيــــق التنميــــة، عمــــل علــــى اعتمــــاد مجموعــــة مــــن الإصلاحــات 
الاســتراتيجية التــي همــت الوثيقــة الدســتورية والعديــد مـــن التشـــريعات وذلـــك رغبــة مــن 
المملكــة المغربيــة في ســيادة الحكامــة الجيــدة باعتبارهــا المدخــل لتحقيــق التنميــة البشـرية 

والمجاليـة.

وفي هــــذا الســــياق، فقــــد أكــــد جلالــــة الملــــك محمــــد الســــادس مــــن خــــال مجموعــــة 
مــــن الخطــــب والرســــائل الملكيــــة علــــى أهميــــة تبنــي نمــط تدبيــر جديــــد للشــأن العمومــي، 
وعلــــى ضـــرورة ضمـــان وحمايـــة الحقـوق والحريـات الأساسـية، وعلـى وجـوب تكريـس مبـادئ 
الحكامـــة الجيـــدة وجعـــل الإدارة قريبـــة مـــن المواطـــن وفي إنصـات دائـم لـه وفي خدمتـه بشـكل 

مسـتمر...

وتماشــــيا مــــع الإرادة السياســــية المعبــــر عنهــــا مــن قبــل مختلــف المؤسســات والفاعلــين 
علــى المســتوى الوطنــي، فقــد تبنــى المغـرب دســتورا جديـدا سـنة 2011، ويعتبـر وثيقـة وصـكا 
حقيقيــــا للحقــــوق والحريــــات وكــــذا للحكامــة الجيــدة، وهـــذا مـــا يظهـــر جليـــا مـــن خـــلال 
مختلـــف أبـــواب وفصـــول الدســـتور، وهـــو أيضــا مــا تمــت ترجمتــه علــى مســتوى مجموعـة 
مــــن القوانــــن التنظيميــــة والعاديــــة والنصــــوص التنظيميــة المتخــذة بشــــأن التنزيــل الســليم 

لمقتضياتــه ومنهــا القانـــون رقـم 31.13 المتعلـق بالحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـــات.

كمـــا جـــاءت القوانـــن التنظيميـــة للجماعـــات الترابيـــة بعـــدة مســـتجدات ترمـــي إلـــى تعزيـز 
الشــفافية، وضمــان الديموقراطيــة التشــاركية ومشــاركة المواطنــين والمواطنــات في تســيير الشـأن 
المحلـي وذلـك عبـر إرسـاء آليـات الحكامـة الجيـدة وضمـان الحـق في الحصـول علـى المعلومـات.
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وفي هـذا الإطـار و إثر دخــول قانـــون الحــق في الحصــول علــى المعلومــات حيــز التنفيـذ، 
بعثــــت المديريــــة العامــــة للجماعــــات الترابيـــة دوريـة تحـــت رقـم D271 بتاريخ 21 يناير 2019 
تحث الجماعــات الترابيــة علــى تعيـين مكلـف بتلقـي طلبـات الحصـول علـى المعلومـات وقامت 
بوضــع قاعــدة بيانــات تهــم ال 1947 مكلــف الذيــن تم تعيينهــم والموزعــن كالتالــي: الجهــات 19؛ 

العمــالات والأقاليــم 93 والجماعات 1835.

ويأتـــــي إعــــداد هـــــذا الدليـــــل في إطـــــار مواكبــة المديريـــــة العامـــة للجماعـــات الترابيــة 
قصد تنفيــــذ أحــــكام الدســــتور، والقانــــون 31.13 حول الحــــق في الحصول علــــى المعلومــــات 
والقوانــــن التنظيميــــة للجماعــــات الترابيــــة، خاصة ما يتعلق بتدبير الحق في الحصول علــــى 
المعلومــــات. كما يشكل مــــادة مرجعيــــة للمكلفــــن بتدبير طلبــــات الحصـــول علـــى المعلومــــات 

وللمكونــــن في مجــــال الحــــق في الحصــول علــى المعلومــات.

يعــد هذا الدليل تتويجــا للعمــل التشــاركي الــذي قــام بــه برنامــج دعم المجتمــع المدني 
المنجــــز مــــن طـــــرف Counterpart International بشـــــراكة وتعـــــاون مـــــع المديريـــة العامـــــة 

للجماعــــات الترابيـــة وذلـــك بتمويـل مـن الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة.

يسعى هذا الدليل لتحقيق الأهداف التالية:

الهدف العام:
- التحســــيس بأهميــــة الحــــق في الحصــــول علــــى المعلومــــات في ترســــيخ الحكامــــة 	

الجيــــدة بالجماعــات الترابيــة والرفــع مــن فعاليتهــا؛
- التعريـــف بأســـس ومســاطر وتدابيــر الإعمـــال الجيـــد لهـــذا الحـــق علـــى مســـتوى 	

الجماعـــات الترابيـــة.

الأهداف الخاصة:
•  تمكــن المنتخبـــــن وأطـــــر الجماعـــــات الترابيـــــة مــن ضبــط مقتضيــات قانـــــون 	

الحـــــق في الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات، وبمتطلبـــــات تفعيـــــل وضمـــــان هـــــذا الحـــــق 
ــتوري؛ الدســـ

• النهـوض بقـدرات ومؤهـلات الأشـخاص المكلفـين بمهمـة تلقـي طلبـات الحصـول علـى 	
المعلومـات علـى مسـتوى الجماعـات الترابيـة؛

• تقــــديم مجموعــــة مــــن التدابيــــر الإجرائيــــة والمقترحــــات التـــي مـــن شــــأنها تفعيـــل 	
الحـــق في الحصـــول علــــى المعلومـــات علــــى مســــتوى الجماعــــات الترابيـــة؛



الدليل العملي لفائدة الجماعات الترابية حول الحق في الحصول على المعلومات10

• توفيـــر مـــادة يمكـــن أن تســـاعد علـــى التكويـــن في مجـــال الحـــق في الحصـــول علــى 	
المعلومـــات علـــى مســـتوى الجماعـــات الترابيــة.

وللوصـول لتحقيـق هـذه الأهـداف، فقـد تم اعتمـاد منهجيـة علميـة في إعـداده تجمـع بـين 
العمـل الميدانـي والتحليل النظـري، حيـث تم اعتمـاد تقنيـات المقابلـة والاسـتمارة والمجموعـات 

البؤريـة، وكل ذلـك بغيـة الوصـول لمنتـوج علمـي وعملي قابل الاستعمال.

وتماشــيا مــع الأهــداف المعبــر عنهــا، واحترامــا للمناهــج المعلــن عنهــا، تم تنــاول هــذا 
الدليــل مــن خــلال قسـمين أساسـيين:

الإطار المرجعي الدولي والوطني للحق في الحصول على المعلومات. 	-I
إجــراءات تفعيــل الحــق في الحصــول علــى المعلومــات علــى مســتوى الجماعــات  	-II

الترابيــة.

بالإضافــــة إلــــى ملحقــــات تضــــم مطبوعــــات نموذجيــــة وقوانــــن ذات صلــــة بالحــــق في 
الحصــــول علــــى المعلومــات.
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I. الإطار المرجعي الدولي والوطني للحق في الحصول على المعلومات
1. الإطار المرجعي الدولي للحق في الحصول على المعلومات

صــادق المغــرب علــى العديــد مــن الاتفاقيات الدوليــة لحقــوق الإنسـان مــن بينهـا العهـد 
الدولــــي الخــــاص بالحقــــوق المدنيــــة والسياســــية واتفاقيــة الأمم المتحــــدة لمكافحــة الفســاد، 
واللتــان تتوفــران علــى مقتضيــات مهمــة تخـص الحـق في الحصـول علـى المعلومـات، علمـا أن 
هــذا الحــق حظــي بعنايــة كبيــرة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة وخصوصـا مـن طــرف منظمـة 
الأمم المتحـــدة والـــوكالات المتخصصـــة التابعـــة لهـــا. ويظهـــر هـــذا بشـــكل جلــي مــن خــلال 
العديـــد مـــن الاتفاقيـــات والإعلانــات الدوليــة أو مــن خــلال المؤتمـرات الدوليــة التـي أكـدت 
علــى أهميــة الحــق في الحصــول علــى المعلومــات وعلــى ارتباطــه الوثيــق بمختلــف الحقــوق 

والحريــات الأخــرى في ســائر المجــالات.

يعتبــر الحــق في الحصــول علــى المعلومــات مــن بــين الحقــوق الأساســية التــي يجــب أن 
تكـون مضمونـة لـكل الأفـراد داخـل مجتمـع مـا، ولهـذا فقـد تم التنصيص عليـه في مقتضيـات 

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ونخـص بالذكــر منها مـا يلـي:

1.1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تنــــص المــــادة 19 مــــن الإعــــان العالمــــي لحقــــوق الإنســــان الصــادر ســــنة 1948 علــى أن 
»لــــكل شـــخص حـــق التمتع بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر. ويشـــمل هـــذا الحـق حريـــة اعتنـاق الآراء 
دون أي تدخـــل، واســـتقاء الأنبـــاء والأفـــكار وتلقيهـــا وإذاعتهـــا بأيـــة وســـيلة كانـــت دون تقيـــد 

بالحـــدود الجغرافيـة«.

2.1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تنـــص المـــادة 19 مـــن العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـوق المدنيـة والسياســـية الصـادر سـنة 
1966 علـــى أن: 

- »لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة؛	
- لــكل إنســان حــق في حريــة التعبيــر. ويشـمل هـذا الحـق حريتـه في التمـاس مختلـف 	

ضـروب المعلومـات والأفـكار وتلقيهـا ونقلهـا إلـى آخريـن دونمـا اعتبـار للحـدود، سـواء 
علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو بأي وسـيلة أخـرى يختارهـا؛

- تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 مــن هـذه المــادة واجبـات 	
ومســــؤوليات خاصــــة. وعلــــى ذلــــك يجــــوز إخضاعهـــا لبعـــض القيــــود ولكـن شـريطة 

أن تكــــون محــــددة بنــــص القانــــون وأن تكــون ضروريـة:
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أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛
ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة«.

وطبقــا للتعليــق العــام رقــم 34 المتعلــق بحريــة الــرأي وحريــة التعبيــر المنصــوص عليها 
في المـــادة 19 مـــن العهـــد الدولـي للحقــوق المدنيــة والسياســية، لإعمــال الحــق في الحصــول 
علــى المعلومــات، تقــع مجموعــة مــن الالتزامـات علـى عاتـق الـدول الأطـراف وجميـع الهيئـات 

المكلفــة بمهــام المرفــق العمومــي، ومــن بـين هـذه الالتزامـات نذكـر مـا يلـي:

ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيــح للعمــوم بصــورة اســتباقية معلومــات حكوميــة ذات 	§
أهميـة عامـة؛

ينبغـي للـدول الأطـراف أن تبـذل كل الجهـود لضمـان الحصـول علـى هـذه المعلومـات 	§
بطريقـة سـهلة وفوريـة وفعالـة وعمليـة؛

كمــا ينبغــي لهــا أن تصــدر الإجــراءات الضروريــة التــي تمكــن الفــرد مــن الحصــول 	§
علــى المعلومــات، بطــرق منهــا ســن تشــريع يكفــل حريــة الحصــول علــى المعلومــات؛

وينبغـــي أن تتيـــح الإجـــراءات تنفيـــذ طلبـــات الحصـــول علـــى المعلومـــات في الوقــت 	§
المناســـب ووفقـــاً لقواعـــد واضحـــة متســـقة مــع العهــد؛

وينبغــي ألا تشــكل الرســوم المفروضــة علــى طلبــات الحصـول علــى المعلومـات عائقـا 	§
غيــر معقــول للحصـول علـى هــذه المعلومـات؛

وينبغي للسلطات أن تقدم أسباب رفضها السماح بالحصول على المعلومات؛	§
وينبغـي توفيـر الترتيبـات اللازمـة للطعـن في حـالات الرفـض المتعلقـة بإتاحـة إمكانيـة 	§

الحصـول علـى المعلومات فضـلا عـن حـالات عـدم الاسـتجابة للطلبات 1. 

3.1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

لقــد تضمنــت اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد المعتمــدة ســنة 2003 مجموعــة 
مــن الأحــكام المتعلقــة بالشــفافية منهــا مــا تضمنتــه المادتــان 10 و13 وهمــا كمــا يلــي:

المادة 10 : وهي بعنوان »إبلاغ الناس«، وورد فيها:

تتخـذ كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلـي ومـع مراعـاة ضـرورة 
مكافحــة الفســاد، مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر لتعزيــز الشــفافية في إدارتهــا العموميــة، بمـا في 
ذلـك مـا يتعلـق بكيفيـة تنظيمهـا واشـتغالها وعمليـات اتخـاذ القـرارات فيهـا، عنـد الاقتضـاء.

 – CCPR/C/GC/43( 81 1- التعليــق العــام رقــم 34، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، يوليــوز 2011 الفقــرة
.2011 يوليــوز   
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ويجــوز أن تشــمل هــذه التدابيـر مـا يلـي:

اعتمــــاد إجــــراءات أو لوائــــح تمكــــن عامــة النــــاس مــن الحصــول، عنــد الاقتضــاء،  أ-	
علــى معلومــات عــن كيفيــة تنظيــم إدارتهــا العموميــة واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ 
القــرارات فيهــا، وعــن القــرارات والصكــوك القانونيــة التـي تهـم عامــة النـاس، مـع 

إيــــاء المراعــــاة الواجبــــة لصــون حرمتهــم وبياناتهــم الشــخصية؛
تبسيط الإجراءات الإداريــــة عنــــد الاقتضــــاء، مــــن أجـــل تيسـير وصــول النـاس إلى  ب-	

السلطات المختصــــة التــــي تتخــــذ القــرارات؛
نشــــر معلومــــات يمكــــن أن تضــــم تقاريــــر دوريــــة عــن مخاطــــر الفســاد في إدارتهــا  ج -	

العموميــة.

المادة 13 : وهي بعنوان »مشاركة المجتمع« وورد فيها:

تتخـــــذ كل دولـــــة طـــرف تدابيـــر مناســـــبة، ضمـــــن حـــــدود إمكاناتهـــــا ووفقـــــا للمبـــــادئ 
الأساســـية لقانونهـــا الداخلـي، لتشـــجيع أفـراد وجماعـــات لا ينتمـــون إلـــى القطـــاع العـــام، 
مثـــل المجتمـــع الأهلـــي والمنظمات غير الحكوميـــة ومنظمـات المجتمـع المحلـي، علـى المشـاركة 
النشـطة في منـع الفسـاد ومحاربتـه، ولإذكاء وعـي النـاس فيمـا يتعلـق بوجـود الفســاد وأســبابه 

وجســـــامته ومـــــا يمثلـــــه مـــــن خطر. وينبغي تدعيـــــم هـــــذه المشـــاركة بتدابير مثـــل:

تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛ أ-	
ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات؛ ب-	

ــك  ــاد، وكذلـــ ــع الفســـ ــامح مـــ ــدم التســـ ــهم في عـــ ــة تســـ ــام بأنشــطة إعلامي القيـــ ج -	
ــة؛ ــية والجامعيـ ــج المدرســـ ــمل المناهـ ــة تشـــ ــة عامـــ ــج توعيـــ برامــ

احتــــرام وتعزيــــز وحمايــــة حريــــة التمــــاس المعلومــــات المتعلقــــة بالفســــاد وتلقيهــــا  د-	
ونشـرها وتعميمهـا. ويجـوز إخضـاع تلـك الحريـة لقيـود معينـة، شـريطة أن تقتصـر 

هــــذه القيــــود علــــى مــــا ينــــص عليــــه القانــون ومــــا هــو ضــروري:

لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ 	-
لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. 	-

4.1. الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الانسان

بالنظــر لأهميــة الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، فقــد نصــت عليــه مجموعــة مــن 
الاتفاقيــات الإقليميــة نذكــر منهــا الاتفاقيـة الأوربيـة لحقــوق الإنسـان، والإتفاقيـة الأمريكيـة 

لحقــوق الإنســان، والميثــاق العربــي لحقــوق الإنسـان.



الدليل العملي لفائدة الجماعات الترابية حول الحق في الحصول على المعلومات16

تعد الإتفاقيـة الأوربيـة لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، إحـدى الوثائـق الأساسـية 
المعتمـدة مـن قبـل مجلـس أوروبـا منـذ دخولهـا حيـز التنفيذ سـنة 1953. نصـت المـادة 10 منها 
علــى أن »لــكل شــخص الحــق في التعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة الــرأي، وحريــة تلقــي 
المعلومـــات أو الأفـــكار وإذاعتهـــا دون تدخــل الســـلطات العامــة ومـــن دون التقيــد بالحــدود 
الجغرافيـــة. لا تمنـــع هـــذه المـــادة الـــدول مـــن إخضـــاع مؤسســـات الإذاعـــة أو الســـينما أو 
التلفـــــزة لطلبـــــات الترخيـــــص، كمــــا أكــــدت الاتفاقيــة الإقليميـــة الأمريكيــة لحقـوق الانسـان 
في المـــادة 13 علـــى حريـــة الفكـــر والتعبيـــر ويشـــمل هـــذا الحـق حريتـــه في البحـث عـن مختلـف 
أنـواع المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونشــرها ونقلهــا للآخريـن، دونمـا اعتبــار للحـدود، سـواء 
أكانـت هــذه الحقــوق شــفوية أو كتابيــة أو طباعــة أو في قالــب فنــي أو أيــة وســيلة يختارهــا. 
كمـــا لا يجـــوز أن تخضـــع ممارســـة هـــذا الحـــق المنصـــوص عليـــه في الفقـــرة الســـابقة لرقابـــة 
مســـبقة بـــل يجـــب أن تكـــون موضوعـــا لفـــرض مســـؤولية لاحقـــة يحددهـــا القانـــون صراحـــة 

وتكـــون ضروريـــة مــــن أجــل ضمــــان ما يلي :

احتــرام حقــوق الآخريــن وســمعتهم؛ أ-	
ب-	حمايــة الأمــن القومـي أو النظــام العــام أو الأخـلاق العامـة.

5.1. المبادئ الأساسية للحق في الحصول على المعلومات

مـن خـلال المرجعيـة الدوليـة، تم تطويـر مجموعـة مـن المعاييـر الدوليـة المؤطـرة للحـق في 
الحصول علــــى المعلومات ترتكــــز علــــى تســــعة مبـــادئ رئيسـية تتمثـل فيمـا يلي:

الكشف عن أقصى قدر ممكن من المعلومات؛	§
الالتزام بنشر المعلومات؛	§
تعزيز ثقافة الانفتاح لدى الحكومات وجميع الهيئات العامة؛	§
العمل على تضييق نطاق الاستثناءات؛	§
تيسير سبل وإمكانيات الحصول على المعلومات؛	§
الالتزام بتخفيض التكاليف والرسوم بالنسبة للمعلومات المؤدى عنها؛	§
الالتزام بانفتاح الاجتماعات؛	§
العمل على تعزيز النشر الاستباقي للمعلومات؛	§
حماية الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات.	§
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2. الإطار القانوني والتنظيمي الوطني للحق في الحصول على المعلومات
تضمـــن الدســـتور والقوانـــين التنظيميـــة الخاصـــة بالجماعـــات الترابيـــة، وعـــدد مـــن 
القوانــــن والاستراتيجيات الأخــــرى مقتضيــــات صريحـــة لضمــــان الحــــق في الحصــول علــى 

المعلومــــات ممــــا يجعــــل هــــذا الحــق ثابتــا مــن الثوابــت الأساســية في المغــرب.

1.2. الدستور

ينــص الفصــل 27 مــن الدســتور علــى أن »للمواطنــات والمواطنــين حــق الحصــول علــى 
المعلومـات، الموجـــودة في حـــوزة الإدارة العموميـــة، والمؤسســـات المنتخبـة، والهيئـــات المكلفـــة 

بمهـــام المرفــق العــام.

لا يمكــن تقييــد الحــق في المعلومــات إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا يتعلـق 
بالدفـاع الوطنـي، وحمايـة أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي، والحيـاة الخاصـة للأفـراد، وكـذا 
الوقايـة مـن المـس بالحريـات والحقـوق الأساسـية المنصـوص عليهـا في هـذا الدسـتور، وحماية 

مصـادر المعلومـات والمجـالات التـي يحددهـا القانـون بدقـة«.

ــتورية          ــة الدسـ ــل 27(، فالوثيقـ ــح )الفصـ ــتوري الصريـ ــل الدسـ ــذا الفصـ ــى جانـــب هـ وإلـ
لســـنة 2011 تتضمــــن النــــص علــــى العديــــد مــــن المقتضيــــات الدســــتورية المتعلقــة بالحكامــة 

ــبة. الجيــدة والشــفافية وربـــط المســـؤولية بالمحاسـ

2.2. القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية

ســـــن المشـــــرع المغربـــــي القوانـــين التنظيميـــة المتعلقـــــة بالجماعـــات الترابيــة )القانـــون 
التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات والقانـون التنظيمـي رقـم 112.14 المتعلـق بالعمـالات 
والأقاليــــم والقانــــون التنظيمــــي رقــــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات( مــن أجــل إرســاء قواعــد 
الحكامـة الجيـدة وترسـيخ المزيـد مـن الشـفافية المنصـوص عليهـا في الدسـتور، أيضـا لتكريـس 
المفهـوم الجديـد للجماعـة الترابيـة المواطنـة. وتهـم القوانـين التنظيميـة المشـار إليهـا المنتخبـات 
والمنتخبــــن وأعضــاء مجالــس الجماعــات الترابيــة بالإضافــــة إلــــى المواطنــــات والمواطنــــن. 

ومــن أهــم مقتضيــات هــذه القوانــين التــي حـرص عليهــا المشـرع مـا يلـي:

يــزود رئيــس المجلــس اللجـان بالمعلومـات والوثائــق الضروريـة لمزاولـة مهامهـم )المـادة 	§
31 مــــن القانــــون التنظيمـــي للجهــــات، المــــادة 29 مــــن القانــــون التنظيمــــي للعمــالات 

والأقاليــــم والمــــادة 28 مــن القانــون التنظيمــي للجماعـات(؛
ــاء المجلـــس مـــن طـــرف الرئيـــس بجـــدول أعمـــال الـــدورات والجدولـــة 	§ إخبـــار أعضـ

الزمنيـــة لـــكل جلســـة وتاريـــخ وســـاعة ومـــكان انعقادهـــا وكـــذا الوثائـــق ذات الصلـــة 
)المـــادة 38 مـــن القانــــون التنظيمــــي للجهــــات، المــــادة 36 مــــن القانــــون التنظيمــــي 

ــات(؛ ــي للجماعـ ــون التنظيمـ ــن القانـ ــادة 35 مـ ــم والمـ ــالات والأقاليــ للعمــ
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علانيــــة الجلســــات وتعليــــق جــــدول أعمــــال الــدورة وتاريــــخ انعقادهــا المــادة 51 مــن 	§
القانــون التنظيمــي للجهــات، المــادة 49 مــن القانــون التنظيمــي للعمــالات والأقاليــم 

والمــادة 48 مــن القانــون التنظيمــي للجماعــات؛
ــد 	§ ــهار بعــ ــائل الإشـ ــن وســ ــيلة مـ ــأي وســ ــوم بــ ــارة العمــ ــن إشــ ــة رهــ ــع الميزانيــ وضــ

التأشـــير عليهــــا خلال الخمسة عشر الموالية )15 يومــــا الموالية( وفــــق المــــواد الآتيــة:              
المادة 207، القانــــون التنظيمــــي المتعلق بالجهـــات، المـــادة 185 مـــن القانـون التنظيمـي 
المتعلــق بالعمـــالات والأقاليـــم، المـــادة 194 مــــن القانــــون التنظيمــــي المتعلــق بالجماعــات؛

تدبيـر الصفقـات العموميـة التـي تكـون الجماعـة طرفـا فيهـا باحتـرام مبـادئ الولـوج 	§
إلـى الطلبيـة العموميـة والمسـاواة في التعامـل مـع المتنافسـين وضمـان حقوقهـم وإرسـاء 
الشــفافية وقواعــد الحكامــة الجيــدة المــادة 223 مــن القانــون التنظيمــي للجهــات، 
المــــادة 201 مــــن القانــــون التنظيمــــي للعمــــالات والأقاليــــم والمــــادة 210 مــن القانــون 

التنظيمــي للجماعـات؛
يبلـــغ الوالـــي أو عامـــل العمالـــة أو الإقليـــم نســـخة مـــن تقريـــر عمليـــات التدقيـــق 	§

المنجــــز مــــن طــــرف الهيئــــات المؤهلـــة قانونـــا لذلـــك إلـــى أعضـــاء المجلـــس المعنـــي 
ورئيســـه( المــــادة 248 مــــن القانــــون التنظيمــــي للجهــــات، المــــادة 218 مــــن القانــــون 
التنظيمــــي للعمــــالات والأقاليــــم والمــــادة 274 مــــن القانــــون التنظيمــــي للجماعـــات(؛

نشــر المجلــس تحــت إشــراف رئيسـه تقاريـر التقييـم والافتحـاص والمراقبـة الداخليـة 	§
ــد تقـــديم حصيلتـــه في جـــدول  ــوم بعـ ــا العمـ ــع عليهـ ــة ليطلـ ــائل الملائمـ ــع الوسـ بجميـ
أعمالـــه( المــــادة 246 مــــن القانــــون التنظيمــــي للجهــــات، المــــادة 216 مــــن القانــــون 
التنظيمــــي للعمــــالات والأقاليــــم والمــــادة 272 مـــن القانــــون التنظيمـــي للجماعـــات(؛

تعليـــق مقـــررات مـــداولات المجلـــس بمقـــر الجماعـــة، حيـــث يحـــق لـــكل المواطنـــات 	§
والمواطنــــن والجمعيــــات ومختلـــف الفاعلـــن طلـــب الاطـــاع علـــى مقـــررات طبقـــا 
للتشـريع الجـاري بـه العمـل )المـادة 247 مـن القانـون التنظيمـي للجهـات، المـادة 217 
مـــن القانـــون التنظيمــــي للعمــــالات والأقاليــــم والمــــادة 273 مــــن القانــــون التنظيمــــي 

للجماعـــات(؛
نشــر في الجريــدة الرســمية للجماعــات الترابيــة كل القــرارات التنظيميـة الصـادرة 	§

ــة الترابيــة وتحديـــد  ــم إدارة الجماعـ ــة بتنظيـ عـــن رئيــس المجلــس والقــرارات المتعلقـ
اختصاصاتهـــا وقـــرارات تحديـــد ســـعر الأجـــور عـــن الخدمـــات، وقـــرارات التفويــــض 
والقوائــــم المحاســــبية والماليــــة )المــــادة 251، القانــــون التنظيمــــي لمجالــــس الجهــــات، 
المــــادة 221 مــــن القانـــون التنظيمــــي لمجالــــس العمــــالات والأقاليــــم، المـــادة 277 مــن 

القانـــون التنظيمـــي لمجالـــس الجماعـات(.
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ومــوازاة مــع القوانــين التنظيميــة المتعلقــة بالجهــات والعمــالات والأقاليــم والجماعــات 
تنــص المراســيم التطبيقيــة لهــذه القوانــين:

مرسوم رقم 2.17.288 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(؛	§
مرسوم رقم 2.17.289 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(؛	§
مرسوم رقم 2.17.290 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.	§

المتعلقــــة بتحديــــد طبيعــــة وكيفيــــات إعــــداد ونشــــر المعلومــــات والمعطيــــات المضمنــــة في 
القوائــــم الماليــــة والمحاســــبية في المــــواد التاليــــة:

المـــادة الثانيـــة: »يتولـــــى الآمـــــر بالصـــــرف المعنــــي القيــــام، تحــــت مســــؤوليته، بإعــــداد 
القوائــــم المحاســـــبية والماليــــة ونشــــرها:

خـلال الشـهر الموالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه التأشـير أو المصادقـة علـى الميزانيـة مـن 	§
طـــرف الســـلطة المختصـــة أو الجهـــاز المختـــص حسـب الحالـــة، بالنسـبة للسـنة الماليـة 

الجاريـة؛
خــــال الشــــهر الموالــــي للشــــهر الــذي يتــم فيــه حصــر الميزانيــة مــن طــرف السلطة 	§

المختصة أو الجهــــاز المختــــص حســــب الحالــة، بالنســبة للســنة الماليــة المختتمــة«.

المـادة الثالثـة: 

يتـــم نشـــر القوائـــم المحاســـبية والماليـــة علـــى الأقـــل بالمقـــر الإداري الرئيســـي لـلإدارة 
المعنيـــــة وبالبوابـــــة الإلكترونيـــــة للمديريـــــة العامـــــة للجماعـــــات الترابية. كما تنص المراسيم 
التطبيقية المتعلـقة بتحديـد مسـطرة إعـداد برنامـج التنميـة وآليـات الحـوار والتشـاور لإعـداده 

على:

تعليــــق قــــرار إعــــداد مشــــروع برنامــج عمــل الجماعــــة بمقــر الجماعــة داخــل أجــل 	§
الخمســــة عشــــر )15( يومــــا المواليــة لانعقــــاد الاجتمــاع الإخبــاري والتشــاوري؛

تعليــق ملخــص مــن التقريــر الســنوي لتقييــم تنفيــذ برنامــج عمــل الجماعــة بمقــر 	§
الجماعــة، كمــا يتــم نشــره بجميــع الوســائل المتاحــة.

3.2. قانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات الصــادر بتاريــخ 
22 فبرايــر 2018

يعتبـر القانـون رقـم 31.13 المتعلـق بالحـق في الحصـول علـى المعلومـات، القانـون الخـاص 
بهــذا الحــق، وهــو تجســيد لمــا أقــره المشــرع الدســتوري في نطــاق الفصــل 27 مــن الدســتور 

المشــار إليـه أعـلاه.
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وينظــم هـــذا القانـــون مختلــف الجوانــب المرتبطــة بالحــق في الحصــول علــى المعلومـات 
بحيــث عمــل علــى تحديــد مـا يلـي: 

مفهوم المعلومة التي تضم المعطيات والإحصائيات؛	§
المؤسســات والهيئــات المعنيــة والتــي مــن بينهــا الإدارات العموميــة والهيئــات المنتخبــة 	§

)الجهـات، العمــالات والأقاليــم، الجماعــات( والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام؛
المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات؛	§
الاستثناءات الواردة على هذا الحق؛	§
النشـــر الاســـتباقي ويتعلـــــق الأمــر بالمعلومــات التـــــي يجـــــب عـــــلى المؤسســـات 	§

والهيئـــــات المعنيــــة نشــــــر الحــــــد الأقصــــى منهــــــا، بشــــــكل اســــــتباقي وتلقائـــــي، 
حتــــــى في حــــــال عــــــدم وجــــــود أي طلــــــب، وذلــــــك عــــــن طريــــق وســــــائل النشــــر 
المتاحــــة لديهــــــا، ولا ســيما الإلكترونيــة منهـــــا بمــا فيهـــــا البوابـــــات الوطنيـــــة 
للبيانـــــات العموميــــة والتقاريــــر والبرامـــج والبلاغــــات والدراســـــات المتوفــــرة لـــدى 

ــة؛ ــة أو الهيئـــ المؤسســ
إجراءات الحصول على المعلومات؛	§
طرق الطعن المخولة لطالب المعلومات؛	§
إحداث لجنة يعهد إليها السهر على تفعيل هذا القانون؛	§
العقوبات التي تقع على من أخل بتطبيق أحكام هذا القانون.	§

ولتفعيـــــل هـــــذا القانـــــون ضمانـــــا للحـــــق في الحصـــــول علـــى المعلومـــــات، ينبغـــي لـــكل 
المؤسســـــات المعنيـــــة بـــــه اتخـــــاذ مجموعـــــة مـــــن التدابيــــر والإجــــراءات، وذلـــــك وفقــــا لمــــا 

سيتم التفصيـــــل فيـــــه فيمـــــا ســـــيأتي مـــــن هـــــذا الدليـــــل.

4.2. القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف

يفــرض قانــون الحــق في الحصـول علـى المعلومــات وجــود أرشــيف منظــم وفـق المعاييـر 
ــاعد  ــات ويســ ــى المعلومــ ــن إلــ ــات والمواطنــ ــوج المواطنــ ــهل ولــ المعتمــدة في هــذا المجــال، يســ

المكلــــف بمهمــــة تلقــــي طلبــــات الحصــــول علــــى المعلومـــات علـــى حســــن أداء مهامـه.

وحســب مــا نــص عليــه قانــون الأرشـيف، فالأمـر يتعلـق ب »جميـع الوثائـق« التـي تكونهـا 
المؤسســة المعنيــة »في إطــار مزاولـة نشـاطها«. )المـادة 3(

وعليـــه فـــإن الجماعـــات الترابيـــة مطالبـــة بوضـــع برنامـــج لتدبيـــر الأرشـــيف يأخـــذ بعـين 
الاعتبــــار مضامــــن المرســــوم التطبيقــــي رقــــم 2.14.267 وكــذا دوريـــة رئيـــس الحكومـــة في 
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موضـوع »تفعيـل برامـج تدبيـر الأرشـيف« رقـم 19/2018 والصـادرة بتاريـخ 18 دجنبـر 2018، 
علمـــا أن مؤسســــة أرشــــيف المغــــرب وضعــــت رهــن إشــارة مختلــــف الإدارات دليــلا مرجعيــا 

لإحــــداث الأرشــيف وإدارتـه 2.

المحليــة  والجماعــات  العموميــة  الإدارات  إلــزام  بشــأن  رقــم 03.01  القانــون   .5.2
الإداريــة قراراتهــا  بتعليــل  العموميــة  والمؤسســات 

يعتبــــر القــــرار الإداري مــــن أهــــم الوســــائل القانونيــــة التــــي تعتمدهــــا الإدارة في تدبيــر 
العمـل الإداري اليومـي، غيـر أن القـرار الإداري قـد يمـس حقـوق وحريـة الأفـراد. لهـذا يجـب 
علـــى الإدارة أن تعلـــل جميـــع قراراتهـــا علـــى مختلـــف أشـــكالها وذلـــك بتقـــديم السـند والمرجـع 

القانونـــي التـــي قادهـــا إلـى إصـدار قراراتهـا.

 بهــــذا يحتــــل تعليــــل القــــرار الإداري درجــــة كبيــرة مــن الأهميــة وذلــك لعــدة اعتبــارات 
أهمهـا إخضـاع عمـل الإدارة إلـى الشـرعية الـذي يحقـق مبـدأ مسـاواة الجميـع أمـام القانـون 

وتخليـــق العمـــل الإداري وتدبيـر المرفـق العمومـي.

6.2. قانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات 
ذات الطابع الشخصي

إذا كان المشــرع الدســتوري أقــر بحــق الحصــول علــى المعلومــات فــإن هــذا الحــق ليــس 
مطلــقا وإنمــا يخضــع لقيــود وضوابــط منهــا حمايــة المعطيـات ذات الطابـع الشـخصي.

ونظـرا لأهميـة هـذا الحـق، فقـد أقـر المشـرع المغربـي قانـون رقـم 09.08 المتعلـق بحمايـة 
ــاه معالجــــة المعطيــــات ذات الطابــــع الشــــخصي الــذي نــص علــى  الأشــــخاص الذاتيــــن تجــ
حقوق الشـــخص المعنـــي بالمعالجـــة وحـــرص علـــى منـــح الضمانـات الكافيـــة لممارسـتها. إضافـة 
إلـــى نصــــه علــــى التزامــــات المســــؤول عــــن المعالجــــة والتزامــــه بســــرية وســــامة المعالجــــات 
والســر المهنــي، ونــص كذلــك علــى إجــراءات منــح الأذون وكيفيــات وشــروط التصريــح لــدى 
لجنــــة مراقبـــة حمايـــة المعطيـــات ذات الطابـــع الشـــخصي التـــي تضطلـــع بمجموعـــة مـن المهـام 
والســـلط لإعمـــال أحـــكام هـــذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه والسـهر علـى التقيـد بـه.

ينـــص القانـــون 09.08 في البـــاب الثالـــث منـــه علـــى وجـــوب قيـــام المســـؤول عـــن المعالجـــة 
بالإجـــراءات التقنيـــة والتنظيميـــة الملائمـــة لحمايـــة المعطيـــات ذات الطابـــع الشـخصي مـن أي 
مسـاس، كالإذاعـة أو الولـوج غيـر المرخـص، وكـذا حمايتهـا مـن أي شـكل مـن أشـكال المعالجـة 
غيـــر المشـــروعة وبالعقوبـــات الناتجـــة عـــن الإخـــال بســـرية المعالجـــات وإفشـــاء الســـر المهنـي 

حيـــث يحيـــل في هـــذا الشـــق علـى أحـــكام القانـون الجنائـي.

2- الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف )2017(.
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الثالــث:  البرنامــج   :2025-2015 الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الاســتراتيجية   .7.2
المعلومــات إلــى  والوصــول  الشــفافية 

يعــد الوصــول إلــى المعلومــات أحــد البرامــج التــي جــاءت بهــا الاســتراتيجية الوطنيــة 
لمكافحـة الفسـاد وذلـك مـن أجـل تكريـس الشـفافية في اتخـاذ القـرارات التـي تهـم المـال العـام 

والحــد مــن الغمــوض الــذي يفسـح المجــال للفسـاد.

ويسـعى هـذا البرنامـج إلـى تحقيـق الأهـداف التاليـة:

وضــــع الإطــــار القانونــــي وتطويــــره ومواكبــــة تنفيــــذه وذلــــك مــــن أجــــل ضمــان حــق 	§
المواطنــين والفاعلــين المعنيــين مــن الوصـول إلــى المعلومـات العامـة التـي تخصهـم مـع 

تحديــــد كافــــة الضوابــط ذات الصلــة؛
نشــر المعلومــات المتعلقــة بسياســات وتدابيــر مكافحــة الفســاد الشــيء الــذي يــروم 	§

تعزيــز شــفافية المعلومــات ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد ونشــرها؛
نشــــر المعلومــــات الإداريــــة ممــــا ســــيعزز شــــفافية المعلومــــات المتعلقــــة بالخدمــــات 	§

الإداريــة قصــد رفــــع الغمــــوض عنهـــا.

8.2. خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2021-2018

تهــــدف خطــــة العمــــل الوطنيــــة في مجــــال الديمقراطيــة وحقــــوق الإنســان إلـى ترســيخ 
مسلســل الإصــلاح السياســي ومأسســة حقـــوق الإنســان وتعزيــز ديناميــة الوعــي الحقوقــي 
وتدعيـــــم المبـــــادرات المســـــاهمة في انبثـــــاق ديمقراطيـــة تشــاركية. ولتحقيــق هــذه الأهــداف 
تتضمــــن الخطــــة أزيــــد مــــن أربعمائــــة تدبيــــر منهــــا تكريــــس وضمــــان الحــــق في الحصــــول 

علــى المعلومـات.

9.2. الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2018

يتعلــق الأمــر بتفعيــل المقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بتنفيــذ مضامــين قانـون الحـق في 
الحصــول علــى المعلومــات مــن أجــل ترسـيخ الشــفافية في التدبيـر العمومـي وتحسـين علاقـة 
الإدارة بالمتعاملــــن معهــــا ويتمحــــور المشــــروع حــــول اعتمــاد برنامــج متكامــل لتعزيــز انفتــاح 
الإدارة العموميـة علـى المواطـن مـن أجـل تكريـس حـق الحصـول علـى المعلومـات باعتبـاره حقـا 

مهمــا مــن الحقـوق والحريــات الأساسـية.

ومـن بـين العمليـات التـي تمـت برمجتهـا: تشـكيل لجنـة الحصـول علـى المعلومـات وجـرد 
جميـــع عمليـــات النشـــر الاســـتباقي ورقمنـــة إجـراءات طلـب المعلومـــات وكـذا التحسـيس حـول 

قانـــون الحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـة علـى نطـاق واسـع.
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إجراءات تفعيل الحق في الحصول على
المعلومات على مستوى الجماعات الترابية
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ــتوى  ــى مس ــات عل ــى المعلوم ــول عل ــق في الحص ــل الح ــراءات تفعي II. إج
الجماعــات الترابيــة

1. الحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية
تعتبــــر الجماعــــات الترابيــــة ضمــــن الهيئــــات والمؤسســات المعنيــــة بالقانــون رقــم 31.13 
المتعلـق بالحـق في الحصـول علـى المعلومـات وذلـك طبقـا لمقتضيـات المـادة 2 مـن هـذا القانـون.

1.1. تعريف المعلومات

يقصـــد بالمعلومـــات في المـــادة 2 مـــن القانـــون رقـــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول 
علـــى المعلومـــات »جميـــع المعطيـــات والإحصائيـــات المعبـــر عنهــا في شـــكل أرقــام أو أحــرف 
أو رســــوم أو صــــور أو تســــجيل ســــمعي بصــــري أو أي شـــكل آخـــر، والمضمنـــة في وثائـــق 
ومســــتندات وتقاريــــر ودراســــات وقــــرارات ودوريــات ومناشــير ومذكــرات وقواعــد البيانــات 
وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الطابــع العــام، التــي تنتجهـا أو تتوصــل بهـا المؤسسـات أو الهيئـات 
المعنيـة في إطـار مهـام المرفـق العـام، بمـا في ذلـك الجماعـات الترابيـة، كيفمـا كانـت الدعامـة 

الموجــودة فيهــا، ورقيــة أو إلكترونيــة أو غيرهــا.

المعلومــــات الــــواردة في شــــكل أحــــرف هــــي مجمــــوع المعلومــــات النصيــــة أي المكتوبــة  	.1
والتـــي تنقـــل إلينـــا معرفـــة عـــن أشــياء متعــددة، وهــي أكثـــر المعلومــات انتشــارا، ومـــن 
أمثلتهـــا النصـــوص القانونيـــة والأنظمـــة الداخليـــة والمحاضـــر والقـــرارات والمقـــررات 

وســـائر الوثائـــق المكتوبـــة بالأحـــرف كيفمـــا كانـــت اللغـــة التـــي كتبــت بهــا؛
المعلومــات الــواردة في شــكل أرقــام فهــي مجمـوع المعلومــات التـي تتكـون مـن أرقـام  	.2
ذات دلالات محـــددة تشـــير إلـــى مقاييـــس معينـــة تحـــدد مثـــلا الميزانيـــة )نســـبة 
المداخيــل والنفقــات( أو نســبة مبلــغ الاعتمــادات المرصـودة لمشـروع معـين أو نسـبة 
الإنجــاز، أو مبالــغ الدعــم المخصصــة لمنــح الجمعيــات، أو مؤشــرات التنميــة...؛ 

المعلومـــات الـــواردة في شـــكل رســـوم فهـــي مجمـــوع المعلومـــات الـــواردة مثـــلا في  	.3
التصاميــــم، أو في الرســــوم البيانيــــة والتــــي يمكــــن أن تهــــم مثــلا الرســوم البيانيــة 
الخاصــة بتنفيــذ برنامــج التنميــة الجهــوي أو برنامــج تنميـة العمالــة أو الإقليـم أو 

برنامــج عمــل الجماعــة؛
المعلومــات المصــورة فهــي مجمــوع المعلومـات الـواردة في شـكل صـور مثـل الخرائـط  	.4

والصــور الجويــة والصــور الخاصــة ببنايــة معينـة أو بمرفــق أو حديقـة...؛
كل التســــجيلات الســــمعية )الصوتيــــة( باختــــاف أشــــكالها، وكل التســــجيلات  	.5
التســجيلات  كل  وكــذا  أشــكالها،  باختــلاف  )فيديوهــات(،  البصريــة  الســمعية 
العــام.  الطابــع  ذات  لمعلومــات  المتضمنــة  أشــكالها،  باختــلاف  )الصــور(،  البصريــة 
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تجـدر الإشـارة إلـى أن المشـرع تـرك البـاب مفتوحـا لإمكانيـة إدراج معلومـات أو معطيـات 
أخـرى ضمـن نطـاق المعلومـات المشـمولة بالحـق في الحصـول علـى المعلومـات.

ويؤكــد المشــرع علــى الحــق في الحصــول علــى المعلومــات التــي تنتجهــا أو تتوصــل بهــا 
المؤسسـات أو الهيئـات المعنيـة في إطـار مهـام المرفـق العـام، ومنهـا الجماعـات الترابيـة، كيفمـا 

كانــت الدعامــة الموجــودة فيهــا، ورقيــة أو إلكترونيــة أو غيرها.

2.1. من له الحق في طلب المعلومات؟

يسـتفيد مـن هـذا الحـق المواطنـات والمواطنـين وكل شـخص أجنبـي مقيـم بالمغـرب بصفـة 
قانونية.

ولهــذا فالحــق في الحصــول علــى المعلومــات هــو حــق مخــول للمغاربــة وأيضــا لجميــع 
الأجانــب المقيمــين في المغــرب بشــكل قانونــي.

3.1. هل يخضع الحق في الحصول على المعلومات للمجانية أم أنه مؤدى عنه؟

الأصــل في المعلومــات هــو الإتاحــة وضمــان الحــق في الحصـول عليهــا مجانـا ماعـدا إذا 
كان هنــاك نــص خــاص يقــر وجــوب دفـع مقابـل الحصــول علـى المعلومـات.

وهــذا مــا جــاء بــه المشــرع المغربــي حيــث ينــص علــى أنــه باســتثناء الخدمــات المــؤدى 
عنهــا طبقـــا للنصـــوص التنظيميـــة الجـــاري بهـــا العمـــل، يكــون الحصــول علـــى المعلومــات 
مجانــــا. غيــــر أن طالــــب الحصــــول علــــى المعلومــــات يتحمـــل علـــى نفقتـــه، التكاليـــف التـــي 

يســـتلزمها، عنـــد الاقتضـــاء، نســـخ أو معالجـــة المعلومـــات المطلوبـة وتكلفـــة إرسـالها إليـه.

فمثــــا الحصــــول علــــى نســــخة ورقيــــة مــن برنامــج التنميــة الجهــوي أو برنامــج تنميــة 
العمالــــة أو الإقليــــم أو برنامــــج عمـــــل الجماعـــــة يتطلـــب تكاليـــف الطبـــع وهـــذا مـــا يجـــب 
أن يتحملـــــه طالـــــب المعلومـــــات. وإذا كانـــــت المعلومـــــات متاحـــــة إلكترونيــا فيمكــن تحميلهــا 

والحصــــول عليهــا مجانــا.

المجانية أصل

مــن أجــل ترســيخ مجانيــة المعلومــات، علــى الجماعــات الترابيــة اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة، 
نذكـــر علـــى ســــبيل المثــال لا علـى سـبيل الحصر: 

• توفير ناسخة وطابعة؛	
• إدراج شـــراء أدوات العمـــل )الـــورق، الأقـــراص المدمجــة( في الفصــل المتعلــق بشــراء 	

لـــوازم وأدوات المكتــب والمطبوعــات؛
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• إدراج مصاريف خاصة ضمن الفصل المتعلق باقتناء العتاد المعلوماتي؛	
• إدراج التكلفــة ضمــن المصاريــف المتعلقــة بتســيير الجماعــة؛	
• اسـتعمال الأقـراص المدمجـة في حالـة الوثائـق الكبيـرة )التصاميـم أو عـدد كبيـر مـن 	

الأوراق(.

التكاليف التي يتحملها طالب الحصول على المعلومات
يتحمــل طالــب الحصــول علــى المعلومــات، عنــد الإقتضــاء، التكاليــف التــي يســتلزمها نســخ 

أو معالجــة المعلومــات المطلوبــة وتكلفــة إرســالها إليــه.

في هـــذه الحالـــة يمكـــن للجماعـــة الترابيــة تضمــن القــرار الجبائــي أثمــان الخدمــات غير 
المجانيــة )ثمــن النســخ، الترجمــة ...( وإعـــداد قائمــة توضـــح قيمـــة الصوائـــر ونـــوع الخدمــات 

المـــؤدى عنهـا وطريقـة الدفـع.

4.1. ماهي الاستثناءات التي ترد على الحق في الحصول على المعلومات؟

طبقــــا للمعاييــــر الدوليــــة، يعــــد مبــدأ الحصــول علــى المعلومــات هــو الأصــل والقاعــدة 
الرئيســية، ولكــن هــذا الحــق غيــر مطلــق بحيــث لا يشــمل كل المعلومــات وإنمــا تــرد عليــه 
مجموعــة مــن الاســتثناءات، وهــذه الاســتثناءات غالبــا مــا يكــون الهـدف منهــا حمايـة الأمـن 
العمومــي والحيــاة الخاصــة والمعطيــات الشـخصية وحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة. وفي هـذا 
الســياق، نــص المشــرع المغربــي في المــادة 7 مــن البــاب الثانــي مــن القانــون رقــم 31.13 بــأن 

تســتثنى مــن الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، تلــك المتعلقــة بمــا يلــي: 

• الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي؛	
• الحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية؛	
• المعطيـــــات التـــي مــــن شــــأنها الكشـــف عنهـــا المـــس بالحريـــات والحقـــوق الأساســـــية 	

المنصــــوص عليهــــا في الدســـتور، وحمايــــة مصــــادر المعلومــــات؛ 
• المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:	

ooالعلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛
ooالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
ooحقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛
oo البيانــات المتعلقــة بحقــوق ومصالــح الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغــين عــن

جرائــــم الرشــــوة والاختـــاس واســــتغلال النفــــوذ وغيرهــا طبقــــا لمــا تنــص علــيه 
المســطرة الجنائيــة.
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• تلــك المشــمولة بطابــع الســرية بمقتضـى النصــوص التشـريعية الخاصـة الجـاري بهـا 	
العمــل وتلــك التــي مـن شــأن الكشـف عنهـا الإخـلال بمـا يلـي:

ooسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
oo ســــرية الأبحــــاث والتحريــــات الإداريــــة مــــا لــــم تــأذن بذلــك الســــلطات الإداريــة

المختصــة؛
oo ســير المســاطر القضائيــة والمســاطر التمهيديــة المتعلقــة بهــا مــا لــم تــأذن بذلــك

الســلطات القضائيــة المختصــة؛
oo.مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة

هــذا ويجــب التذكيــر أنــه إذا تبــين أن جــزء مـن المعلومـات المطلوبـة ينـدرج ضمـن نطـاق 
الاسـتثناءات المنصـوص عليهـا أعـلاه يحـذف منهـا هـذا الجـزء ويسـلم الباقـي مـن المعلومـات 

إلـى طالبهـا.

كمـا تشـمل الاسـتثناءات أيضـا الآجـال المنصـوص عليهـا في المادتـين 16 و17 مـن القانـون 
رقـم 69.99 المتعلـق بالأرشـيف حيـث تنـص المـادة 16 علـى إمكانيـة الاطـلاع بـكل حريـة علـى 
الأرشــيف العامــة عنــد انصــرام أجــل ثلاثــين ســنة مــن تاريــخ إنتاجهــا، باســتثناء الحــالات 

المنصـوص عليهـا في المـادة 17 والتـي تأتـي كالتالـي:

يرفـــع أجـــل الثلاثـــن ســـنة الـــذي يمكـن عنـــد انتهائـه الاطـلاع بـكل حريـة علـى الأرشـيف 
العامـة إلـى:

1- مائة سنة:
ابتـداء مـن تاريـخ ولادة المعنـي بالأمـر فيمـا يتعلـق بالوثائق المشـتملة علـى معلومات  أ-	

فرديـة ذات طابـع طبـي وبملفـات المسـتخدمين؛
فيمـا يتعلـق بالأصـول والفهـارس لـدى الموثقـين والعـدول وسـجلات الحالـة المدنيـة  ب-	

وسـجلات مصلحـة التسـجيل.

2- ستين سنة: 

أ- ابتـداء مـن تاريـخ العقـد فيمـا يتعلـق بالوثائـق التـي قـد يمـس الاطـلاع عليهـا بمـا يلـي:
أسرار الدفاع الوطني؛ 	-

استمرارية سياسة المغرب الخارجية؛ 	-
أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص؛ 	-
المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛ 	-

سرية الحياة الخاصة. 	-
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ومـن خـلال مجمـوع هـذه المقتضيـات يتبـين جليـا بـأن الحـق في الحصـول علـى المعلومـات 
ليــس حقــا مطلقــا وإنمــا هــو حــق مقيــد بمــا ينـص عليــه القانـون وهـذا الأمــر ليـس فيـه أي 
تناقــــض مــــع مقتضيــــات القانــــون الدولــي لحقــوق الإنســـان والمعاييـــر الدوليـــة. فقـــد جـــاء 
الاعتـــــراف بالحـــــق في الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات، وفقـــا للمـــــادة 19 مـــن العهـــد الدولــي، 
مقرونـا بالاعتـراف بـأن الوصـول إلـى المعلومـات يمكـن أن يخضـع لقيود. بيـد أن تلـك القيـود 

يجــب أن يكــون منصوصــا عليهــا طبقــا للحيثيــات التاليـة 3:
• يجب أن يكون منصوصا عليها بحكم القانون؛	
• يجـــب أن تكـــون ضروريـــة ومتناســـبة حتـى تتسـنى حمايـة حقـوق الآخريـن أو سمعتهم 	

أو الأمـن القومـي أو النظـام العـام، أو الصحـة العامـة أو الآداب العامـة.

وفيمــا يتعلــق بالجماعــات الترابيــة فهــي أيضــا معنيــة بمجموعــة مــن هــذه الاســتثناءات 
منهــا مثــلا مــا يخــص المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة للأفــراد أو التــي تكتســي طابــع 

معطيــات شــخصية.

5.1. ماهي آجال الرد على طلبات الحق في الحصول على المعلومات؟

يحـــدد القانـــون رقـــم 31.13 المتعلـــق بالحـــق في الحصـول علـى المعلومـات آجـال للـرد علـى 
طلبــــات الحصــــول علــــى المعلومات حســــب الحالـــة وذلـك في المـواد 16 و17. 

1.5.1. آجال الرد في الحالات العادية

طبقـــــا لمقتضيـــــات المـــــادة 16 مـــــن القانـــــون رقــــم 31.13 المتعلــــق بالحــــق في الحصــــول 
علــــى المعلومــــات يجــــب علــــى الجماعــــات الترابيــــة  الرد علــــى طلب المعلومــــات داخــــل أجــل 
لا يتعــــدى 20 يومــــا مــــن أيــــام العمــــل ابتــــداء مــــن تاريـــخ تســـلم الطلـب، ويمكـــن تمديـد هـذا 
الأجـــل لمــــدة مماثلــــة أي 20 يومــــا أخــــرى إذا لــــم تتمكــــن المؤسســــة أو الهيئـــة المعنيـــة مـــن 
الاسـتجابة كليـا أو جزئيــا لطلــب المعنــي بالأمــر خــلال الأجــل المذكــور، أو كان الطلــب يتعلــق 
بعــــدد كبيــــر مــــن المعلومــــات، أو إذا تعــــذر توفيــر المعلومــات خــلال الأجــل ســالف الذكــر، أو 

كان تقديمهـــا يحتـــاج إلــــى استشــــارة الغيـــر قبـل تسـليمها.

ويتعــين علــى الجماعــات الترابيــة إشــعار المعنــي بالأمــر مســبقا بهـذا التمديــد كتابـة أو 
عبــر البريــد الإلكترونــي، مــع تحديـد مبــررات التمديـد.

وتجـدر الإشـارة إلـى كـون أجـل 20 يـوم عمـل القابلـة للتمديـد، هـو أجـل أقصـى، وليـس 
هنــاك مــا يمنــع مــن تقــديم المعلومــات في آجــال قصيــرة جــدا. بــل مــن الأفضــل التجــاوب 

الســــريع كلما كان ذلــــك ممكنــــا مــع طلبــات الحصــول علــى المعلومــات.
3- الأمم المتحدة، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، 2018.
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2.5.1. آجال الرد على طلب الحصول على المعلومات في حالات الاستعجال

يجــب علــى الجماعــة الترابيــة الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات داخــل أجــل 
ثلاثــة أيــام في الحــالات المســتعجلة، والتــي يكــون فيهــا الحصــول علــى المعلومــات ضروريــا 
لحمايـــة حيـــاة وحريـــة وســـلامة الأشـــخاص، مـــع مراعـــاة أجـل التمديـد المتمثـل في 3 أيـام 

المماثلـة لمـدة الطلـب الاسـتعجالي.

6.1. ماهي المعلومات الواجب نشرها بشكل استباقي )بدون طلب(؟

يعتبـر النشـر الاسـتباقي للمعلومـات أحـد المداخـل الرئيسـية لضمـان الحـق في الحصـول 
علــى المعلومــات، وهــو يتطلــب إتاحــة المعلومــات مــن غيــر طلــب وذلــك عــن طريــق نشــرها 
بجميـع وسـائل النشـر الممكنـة والمتاحـة. وهـذا مـا تقـره المعاييـر الدوليـة والممارسـات الفضلـى 
، وهــــو أيضــــا مــــا أقــــره المشــــرع المغربــــي بمقتضــــى المـادة 10 مـــن قانـون الحــق في الحصـول 
علـــى المعلومـــات والـــذي جـــاء فيـــه بأنـــه مـع مراعـــاة المعلومـات المسـتثناة مـــن النشـر بمقتضـى 
المـــادة 7 مـــن القانـــون رقـــم 31.13 المتعلـــق بالحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـــات، ينشـــر الحـــد 
الأقصـــى مـــن المعلومـــات بواســـطة جميـع وســـائل النشـر المتاحـة خاصـة الإلكترونيـة منهـا بمـا 
فيهـــا البوابـــات الوطنيـــة للبيانـــات العموميـــة، ولاســـيما المعلومـــات التاليـــة التـــي تهـــم أيضـــا 

الجماعـــات الترابيـة 4:

• مهــام المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة وهياكلهــا الإداريـة، والمعلومـات الضروريـة مـن أجـل 	
الاتصـال بهـا؛ وفي هـذا الإطـار يتعـين علـى الجماعـات الترابيـة نشـر الهيكلـة الإداريـة 
المعتمــدة، وكل المعلومــات المتعلقــة بتحديــد المهــام والوظائــف، وكل الآليــات المعتمــدة 
في التواصـل مـع المحيـط منهـا مثـلا الهاتـف والبريـد الإلكترونـي والموقـع الإلكترونـي 

والفاكــس والرقــم الأخضــر وصفحـات مواقـع التواصـل الاجتماعـي...؛
• الأنظمـة والمسـاطر والدوريـات والدلائـل التـي يسـتخدمها موظفـو المؤسسـة أو الهيئـة 	

أو مســــتخدموها في أداء مهامهــــم؛ هــــذه المعلومــــات لا تنتجهــــا الجماعــــات الترابيــة 
بشـكل مباشـر، ولكنهـا تسـتخدمها في أداء مهامهـا، ولهـذا يتعـين عليهـا نشـرها حتـى 
يكــون مختلــف المتعاملــين مــع الإدارة وعمــوم المواطنــات والمواطنـين علـى علـم مسـبق 

بمضامينهـا؛
• قائمــــة الخدمــــات التــــي تقدمهــــا المؤسســــة أو الهيئــــة للمرتفقــين، بمــــا فيهــا قوائــم 	

الوثائــق والبيانــات والمعلومــات المطلوبــة بقصــد الحصــول علــى خدمــة أو وثيقــة أو 
بطاقــــة إداريــــة رســــمية والخدمــــات الإلكترونيــة المرتبطــة بهــا. يتطلــب هــذا الأمــر 
نشــر قائمــة بالخدمــات التــي تقدمهــا كل جماعــة ترابيــة علــى حــدة طبقــا للقانـون 
التنظيمـي الخـاص بهـا، إلـى جانـب ذلـك مـن الضـروري للجماعـات الترابيـة أن تقـوم 

4- المادة 10 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
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بنشــر لائحــة الوثائــق والشــروط المطلوبــة للحصـول علـى خدمـة معينـة وذلـك بشـكل 
حصــري ممــا يســاهم في تقليــص المــدة الزمنيــة للحصــول علــى خدمــة معينـة؛

• ــيير 	 ــة بتســ ــة المتعلقــ ــبية والماليــ ــم المحاســ ــة، والقوائــ ــات الترابيــ ــات الجماعــ ميزانيــ
هــذه الجماعــات وبوضعيتهــا الماليـة؛ وبهـذا الخصـوص فالجماعـات الترابيـة ملزمـة 
بنشـــر ميزانياتهــــا وميزانيــــة الحســــابات الخصوصيـــة التـي تحدثهـــا وكـذا ميزانيـات 

شـــركات التنميـــة المحليـــة التـي تقـــوم بإحداثهـا؛
• شــروط منــح التراخيــص والأذون وشــروط منـح رخــص الاسـتغلال حيـث يجـب علـى 	

الجماعــــات الترابيــــة أن تنشــــر بشــكل اســــتباقي لائحــة حصريــة لمجمــوع الشــروط 
المتعلقــــة بمنــــح ترخيــــص أو إذن في مجــــال معــــن يدخــــل ضمــــن نطــــاق اختصــــاص 

الجماعــــة الترابيــة المعنيــة؛
• البرامـــج التوقعيـــة للصفقـــات العموميـــة ونتائجهـــا إذا تم إنجازهـــا والحائـــزون عليهـا 	

ومبالغهـــا، ضمانـــا للشـفافية؛
• التقاريــــر والبرامــــج والبلاغــــات والدراســــات المتوفــرة لــــدى المؤسســة أو الهيئــة: في 	

هـذا الصـدد، يتعـين علـى الجماعـات الترابيـة أن تقـوم بشـكل اسـتباقي بنشـر جميـع 
المعلومـات والمعطيـات المتوفـرة لديهـا ومنهـا مثـلا برنامــج التنميــة الجهــوي وبرنامــج 
تنميــة العمالــة أو الإقليــم وبرنامــج عمــل الجماعــة، ومجمــوع التقاريــر والدراسـات 
التـي تعدهـا بشـكل مباشـر أو عـن طريـق جهـات أخـرى أو تلـك التـي تنجزهـا لفائـدة 

الجماعـات الترابيــة مكاتـب دراسـات...؛
• الإحصائيـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وتشـــمل مجمـــوع مـــا أنتجتـــه الجماعـــات 	

الترابيـــة أو تتوفـــر عليهـــا والمتعلقـــة بالمجالـــين الاقتصـــادي والاجتماعـــي؛
• المعلومــات التــي تضمــن التنافــس الحــر والنزيــه والمشــروع بغيــة ضمــان الشــفافية 	

والنزاهــة وتكافــؤ الفــرص؛
• الإعلانـــات الخاصـــة بفتـــح بـــاب الترشـــيح لشـــغل مناصـــب المســـؤولية والمناصـــب 	

العليـــا ولائحـــة المترشـــحين المقبولـــين للتبـــاري بشـــأنها ونتائجهـــا؛
• ــا 	 ــة بنتائجهـ ــات الخاصـ ــة، والإعلانـ ــات المهنيـ ــف والامتحانـ ــات التوظيـ ــج مباريـ برامـ

ــة، وفي  ــؤ الفــــرص في الولــــوج للوظائــــف بالجماعــــات الترابيــ ــان تكافــ بهـــدف ضمــ
ــة؛ ــات المهنيـ الامتحانــ

• حقـوق وواجبـات المرتفـق تجـاه المؤسسـة أو الهيئـة المعنيـة، وطـرق التظلـم المتاحـة لـه: 	
ضمانـا لاحتـرام المرافـق العموميـة والالتـزام بسـيادة القانـون، يتعـين علـى الجماعـات 
الترابيــة أن تقــوم بنشــر كل مــا يتعلــق بحقــوق وواجبــات المرتفقــين، وبجميــع طــرق 
التظلــم المتاحــة أمامهــم بمــا فيهــا التظلــم الإداري المقــدم مــن الموظفــين أو تقــديم 
الشــــكايات مــــن طــــرف المواطنــــات والمواطنــــن، والمســــاطر الواجــب ســلكها في هــذا 

الخصـوص؛
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• مقررات المجالس المنبثقة عن اجتماعاتها التداولية؛	
• قرارات التفويض في المهام أو الاختصاص الصادرة عن رؤساء الجماعات الترابية؛	
• القــرارات التنظيميــة المتخــذة مــن طــرف الرئيــس في إطــار اختصاصاتــه كضابــط 	

للشــرطة الإداريــة؛
• المعلومات المسلمة للجماعة من طرف مؤسسات أخرى وغير مشمولة بالسرية. 	

للنشر الاستباقي عدة فوائد منها على الخصوص:    

• تنظيم العمل داخل الإدارة مما سيؤدي إلى ربح الوقت وتقليص المجهود؛	
• تعزيز وتكريس الشفافية؛	
• تكريس التواصل وتخليق المرفق؛	
• تفادي الإشاعات والمعلومات المغلوطة؛	
• تفادي النزاعات التي قد تنتج عن التواصل المباشر مع المواطن؛	
• تعزيز جاذبية الاستثمار؛	
• دمقرطة الإدارة؛	
• الرفع من ثقة المواطن في الإدارة؛	
• إنشاء بنك المعلومات؛	
• المساهمة في تعزيز المشاركة الديموقراطية للمواطن؛	
• تسهيل عمل المكلف بالمعلومات.	

7.1. ماهي الحالات التي يمكن فيها رفض تقديم المعلومات؟

طبقـــا لمقتضيـــات المـــادة 18 مـــن القانـــون رقـــم 31.13 مـــن القانـــون المتعلـــق بالحــق في 
الحصـــول علـــى المعلومـــات تلتــزم الجماعــة الترابيــة بتعليــل ردهــا القاضــي برفــض تقــديم 

المعلومــات المطلوبــة كتــــابة، كليــا أو جزئيــا، ولاســيما في الحــالات التاليــة: 
• عدم توفر المعلومات المطلوبة؛ 	
• الاســـتثناءات المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 7 مـــن هـــذا القانــون. ويجــب أن يتضمــن 	

الـــرد، في هـــذه الحالـــة، الاســـتثناء أو الاســتثناءات المقصــودة؛ 
• إذا كانـــت المعلومـــات المطلوبـــة منشـــورة ومتاحـــة للعمـــوم. وفي هـــذه الحالــة، يجــب أن 	

يتضمـــن الـــرد المرجـــع والمـــكان الــذي يمكــن لطالــب المعلومــات الحصــول عليهــا فيــه؛ 
• الحالــــة التــــي يكــــون فيهــــا طلــــب الحصــــول علــــى المعلومــــات قــــد قــــدم أكثــــر مــــن 	

مــــرة واحـــدة، خـــال نفـــس الســـنة، مـــن قبـــل نفـــس الطالـــب ويتعلـــق بالحصـــول علـى 
معلومـــات ســــبق تقديمهـــا لـــه؛ 



33 الدليل العملي لفائدة الجماعات الترابية حول الحق في الحصول على المعلومات

• إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛ 	
• إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحضير أو الإعداد؛ 	
• إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدى مؤسسة »أرشيف المغرب«.	

ويجــــب أن يتضمــــن الــــرد الإشــــارة إلــــى حــــق المعنــــي بالأمــــر في تقــــديم شــــكاية بشــأن 
رفــــض طلــــب المعلومــات.

8.1. ماهي حدود وإمكانيات استعمال وإعادة استعمال المعلومات؟

طبقــــا لمقتضيــــات المــــادة 6 مــــن القانــــون رقــــم 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول علــى 
المعلومــات »يمكــن اســتعمال أو إعــادة اســتعمال المعلومــات التــي تم نشــرها أو وضعهــا رهــن 
إشــارة العمــوم أو تم تســليمها لطالبيهــا مــن لــدن المؤسســات أو الهيئــات المعنيـة، شـريطة أن 
يتـم ذلـك لأغـراض مشـروعة وألا يتـم تحريـف مضمونهـا، مـع ضـرورة الإشـارة إلـى مصدرهـا 
وتاريــخ إصدارهــا، وألا يــؤدي ذلــك إلــى الإســاءة أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة أو المســاس 

بــأي حــق مـن حقــوق الغيـر«.

وبهــذا يمكــن القــول بــأن اســتعمال وإعــادة اســتعمال المعلومــات لا يتــم بــدون ضوابــط، 
حيـــث مـــن الضـــروري احتــرام الشــروط الــواردة أعــلاه في كل اســتعمال أو إعــادة اســتعمال 
للمعلومــــات التــــي تم نشــــرها أو وضعهــــا رهــــن إشــــارة العمــوم أو تم تســليمها لطالبيهــا مــن 
لـدن المؤسسـات أو الهيئـات المعنيـة بمـا فيهـا المعلومـات التـي تسـلمها أو تنشـرها الجماعـات 
الترابيــة. وأحــال قانــون الحــق في المعلومــات في المــادة 29 منــه علــى المــادة 360 مـن القانـون 

الجنائـي.

9.1. إلزامية الحفاظ على سر المعطيات ذات الطابع الشخصي

تطبيقـــا لمقتضيـــات القانـــون 09.08 المتعلـــق بحمايـــة الأشـــخاص الذاتيـــن تجـاه معالجـة 
ــى  ــات الحصــول علـ ــي طلبـ ــن بتلقـ ــى المكلفـ ــب علـ ــخصي يتوجـ ــع الشـ ــات ذات الطابـ المعطيـ
المعلومات تنفيــــذ المداولــــة رقم D-AU-2019-191 بتاريــــخ 31 مــــاي 2019 المتعلقــــة بنمــوذج 
طلــــب الإذن المســـبق الخـــاص بمعالجـــة المعطيـــات ذات الطابـــع الشـــخصي مـــن أجـــل تدبيـــر 
طلبـــات الحصـــول علـــى المعلومـــات مـن طـرف المؤسسـات والهيئـات الخاضعـة للقانـون 31.13. 

انظــر الملحـــق رقــم 9.

وتتضمــن هــذه المداولــة كل الجوانــب المتعلقــة بدراســة طلبــات ذات الطابــع الشــخصي 
حيـــث تحـــدد خصائـــص المعالجـــة، الغايـــة منهـــا، المســـؤول عنهـــا، حقـوق الأشـــخاص المعنيـين، 
الولــــوج إلــــى المعطيــــات، الســــرية، نقــــل المعطيــات إلــى الخــارج ومســطرة الاذن المســبق مــن 

اللجنــــة الوطنيــــة لمراقبــــة حمايــة المعطيــــات ذات الطابــع الشــخصي.
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10.1. الشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات

1.10.1. تعيين الشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات  

بنـــــاء علـــــى دوريـــــة وزيـــــر الداخليـــــة عـــــدد D271 بتاريـــــخ 21 ينايـــــر 2019 تم تعيـــــن 
أشـــخاص مكلفـــين بمختلـــف الجماعــات الترابيــة. وينــص قانــون الحــق في الحصــول علــى 
المعلومــات في مادتــه 12 علــى تعيــين الأشــخاص المكلفــين بتلقــي ودراســة طلبــات المعلومــات 
وتوفيـر المعلومـات المطلوبـة، وكـذا تقـديم المسـاعدة اللازمـة لطالبـي المعلومـات. لـذا فعلـى كل 
مؤسسـة أو هيئـة معنيـة بمـا فيهـا الجماعـات الترابيـة، أن تعـين شـخصا أو أشـخاص مكلفـين، 
تعهــد إليهــم بمهمــة تلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ودراســتها وتقــديم المعلومــات 
المطلوبــــة، وكــــذا المســــاعدة اللازمــــة عنــــد الإقتضــــاء، لطالــــب المعلومــــات في إعــــداد طلبـــه. 
ويعــــن الشــــخص أو الأشــــخاص المكلفــــون ونــــواب لهــــم بمقتضــى قــــرار رئيــس المؤسســة أو 
الهيئـــــة أو الجماعـــــة الترابيــــة المعنيــــة، ويجــــب أن يتضمــن قــــرار التعيــين الاسـم الشـخصي 

والعائلــــي للشــــخص المكلـف وصفتـه ومجـال عملـه.

وينشـر هـذا القـرار بالموقـع الالكترونـي للجماعة الترابية إذا توفر5.

غيـــــر أن ضمـــــان التدبيـــــر الأمثـــــل لطلبـــات الحصـــول علـــى المعلومـــات الـــواردة علـــى 
الجماعـــات الترابيـــة وتفعيـــل مســطرة الحــق في الحصــول علــى المعلومــات يتطلــب تحديــد 
الوضعيــة القانونيــة للشــخص المكلــف، مؤهلاتــه، مهامــه وكــذا برنامــج التكويــن والمواكبــة.

2.10.1. الوضعية القانونية للشخص المكلف

ينـــــص المشـــــرع علـــــى أن يعفـــــى الشـــــخص المكلـــــف أو الأشــــخاص المكلفــــون بمهمــــة 
تدبير طلبــــات الحصــــول علــــى المعلومـــات مـــن واجـــب كتمـــان الســـر المهنـــي المنصـــوص عليـــه 
في التشـــريع الجـــاري بـــه العمـــل في حـــدود المهـــام المســـندة إليــــه بموجــــب هــــذا القانــــون، مــع 

مراعــــاة أحــــكام المــــادة 7.

والإحالــة الــواردة هنــا يقصــد بهــا مـا تضمنتـه المـادة 18 مــن النظـام الأساسـي للوظيفـة 
العموميـة والتـي جـاء فيهـا بأنـه »بقطـع النظـر عـن القواعـد المقـررة في القانـون الجنائـي فيمـا 
يخـص السـر المهنـي، فـإن كل موظـف يكـون ملزمـا بكتـم سـر المهنـة في كل مـا يخـص الأعمـال 

والأخبـار التـي يعلمهـا أثنـاء تأديـة مهامـه أو بمناسـبة مزاولتهـا.

ويمنــع كذلــك منعــا كليــا اختــلاس أوراق المصلحــة ومســتنداتها أو تبليغهــا للغيـر بصفـة 
مخالفـة للنظـام. وفيمـا عـدا الأحـوال المنصـوص عليهـا في القواعـد الجـاري بهـا العمـل، فـإن 
ســلطة الوزيــر الــذي ينتمــي إليــه الموظــف يمكنهــا وحدهــا أن تحــرر هـذا الموظــف مـن لـزوم 

كتمان الســر أو ترفــع عنــه المنــع المقــرر أعـلاه«.
5- منشور رقم 2، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، 25 دجنبر 2018.
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3.10.1. مؤهلات الشخص المكلف

طبقــا لمنشــور الوزيــر المنتــدب المكلــف بإصــلاح الإدارة والوظيفــة العموميـة، يشـترط في 
الشــــخص المكلــــف بمهمــــة تدبيـــر طلبــــات الحصــول علــى المعلومــات التوفــر علــى المؤهــلات 
والكفــاءة اللازمــة، وأن يكــون مــن بــين الأطــر المرتبــة علـى الأقـل في ســلم الأجـور رقـم 10 أو 
مـا يعادلـه، وفي حالـة تعـذر ذلـك، يتـم تعيـين الشـخص المكلـف بمهمـة تلقـي طلبـات الحصـول 
علـى المعلومـات مـن بـين الموظفـين أو المسـتخدمين المرتبـين في أعلـى درجـة لـدى المؤسسـة أو 

الهيئــة المعنية 6. ونفــس الشــروط تضمنتهــا دوريــة وزيــر الداخليـة 7.

بالإضافـة إلـى السـلم الإداري المحـدد سـلفا فـإن لهـذه المهمـة متطلبات ومهارات أساسـية 
يجـــب توفرهـــا أو مواكبـــة الشـــخص المعـــن حتـى يتمكـن مـن اكتسـابها وذلـك مـن أجـل تجويـد 
أدائــه والرفــع مــن جــودة الخدمــات المقدمــة مــن طــرف الجماعــة إلــى مرتفقيهــا. ويمكــن 

تلخيـص هـذه المهـارات والكفـاءات في التمكـن مـن: 

• القوانـــــن الوطنية والدوليـــــة المرتبطـــــة بالحـــــق في الحصـــــول علــــى المعلومــــات بمــــا 	
في ذلـــــك القوانــــن المرتبطــــة بالجماعــــات الترابيــة؛

• اختصاصات الإدارة ومهام الأقسام والمصالح الجماعية؛	
• أشكال وخصوصيات التواصل بالجماعة الترابية؛	
• تقنيات التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين؛	
• التواصل والتنسيق مع باقي أطر الجماعة الترابية المعنيين بطلبات المعلومات؛	
• استعمال البرامج المعلوماتية والمكتبية؛	
• كتابة التقارير الدورية؛	
• تأطير أنشطة تعريفية متعلقة بالحق في الحصول على المعلومات؛	
• العمـــل بشـــكل مســـتقل وأيضـــا بشـــكل جماعـــي مـع الأطـراف المعنيـــة داخـل الجماعـة 	

الترابيـة؛
• تنظيم العمل، إدارة الوقت وترتيب الأولويات والأرشفة؛	
• القدرة على اتخاذ المبادرة والاستباقية في إيجاد الحلول؛	
• احترام الخصوصيات والاخلاقيات المهنية الضرورية من أجل إنجاح هذه المهمة.	

6- منشور رقم 2، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، 25 دجنبر 2018.
7- دوريـة وزيـر الداخليـة الصـادرة بتاريـخ 19 ينايـر 2019، والموجهـة للسـادة ولاة الجهـات والسـيدات والسـادة 
عمـــال العمـــالات والأقاليـــم، والمتعلقـــة بتعيـــن مكلـــف أو مكلفـــن بتلقـــي طلبـــات الحصـــول علـــى المعلومـــات 

تنفيـــذا للقانـــون رقـــم 31.13 المتعلـــق بالحـــق في الحصـــول علـــى المعلومات.
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4.10.1. مهام الشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات  

تحــــت إشــــراف رئيــــس مجلــــس الجماعــــة الترابيـــة، يتولـــى الشــــخص المكلـــف بمهمـــة 
ــؤوليات التاليــــة: تدبيــر طلبــــات الحصـــول علــــى المعلومــــات المســ

• العمل على تنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ 	
• تأطير الموظفات والموظفين في مجال الحق في المعلومات؛	
• النهوض بالنشر الاستباقي للمعلومات.	

مسلسل الحصول على المعلومات من طرف المواطنين والمواطنات

• تلقي طلبات الحصول على المعلومات؛	
• تقـــديم المســـاعدة التقنيـــة الضروريــة إن اقتضــى الحــال لطالبــي المعلومــات: شــرح 	

مســـطرة الحصـــول علـــى المعلومــات وكيفيــة مــلء طلــب الحصــول علــى المعلومــات؛
• دراسة مختلف طلبات الحصول على المعلومات؛	
• صياغة الإجابـة علـى طلبـات الحصـول علـى المعلومـات بتنسـيق وتعـاون مـع المصالـح 	

المعنيـة بالجماعـة الترابيـة.

التتبع والتقييم 

 إعــــداد تقاريــــر دوريــــة -كل ثلاثــة أشــهر- حــــول عمليــــة تقــــديم المعلومــــات تتضمــــن 
جــــردا للطلبــــات المتوصــــل بهــــا، والجهــــات التــي قدمتهــا، وللمواضيـــع المتعلقـة بهــا، وبمآلهـا 
سـواء في حـالات القبـول أو في حـالات الرفـض، والمـدة الزمنيـة التـي تطلبهـا تقـديم المعلومـات 
المطلوبـة، والخلاصــات المتوصــل إليهــا مــن خــلال مجمــوع الطلبــات. مــع تقــديم التوصيــات 

مـــن أجـل تجويـد المهمـة.

إدارة المعلومات 

• التواصــل والتنســيق المســتمر مــع جميــع المصالــح وأطــر الجماعــة الترابيــة لتسـهيل 	
التــداول الداخلــي الفعــال للمعلومــات؛

• التنســــيق مــــع المصلحــــة المكلفــــة بالأرشــــفة لتســــهيل عمليــــة الولــوج الــــى المعلومــات 	
والإجابـــــة علـــــى الطلبـــــات المقدمــــة في الآجـــــال المحــددة؛

• الرصـد المسـتمر للقوانين المرتبطـة بالحـق في الحصـول علـى المعلومـات علـى المسـتوى 	
الوطنـي والدولـي ووضـع هـذه المعلومـات رهـن إشـارة الإدارة للاطلاع؛

• المساهمة في إعداد آليات للتواصل بين الجماعة الترابية والمواطنات والمواطنين.	
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وفي التجـارب المقارنـة، غالبـا مـا يكـون الشـخص المكلـف بمهمـة تدبير طلبـات الحصـول 
علــى المعلومــات، هـو نفـس الشـخص المكلـف بالتواصل.

5.10.1. دعم الشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات في أداء مهامه؟

ــة تدبيــر  ــم الشــــخص المكلــــف بمهمــ ــة أن تعمــــل علــــى دعــ ينبغــــي للجماعــــات الترابيــ
طلبــــات الحصــــول علــــى المعلومــــات وذلــــك مــــن خــــال مـــا يلـــي:

أ- تنظيم المعلومات بالجماعات الترابية

تعمــل كل جماعــة ترابيــة علــى وضــع برنامــج عمــل ســنوي لتفعيــل مقتضيــات القانــون 
المتعلــق بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات، يحــدد الإجــراءات المتعلقــة بـ:

• النشر الاستباقي )ملحق: مخطط النشر الاستباقي(؛	
• جـرد شـامل للمعلومـات الموجـودة بحوزتهـا وإعداد جدول لتصنيفها مـع الإشـارة إلـى 	

طبيعتهــــا ومصـدرهــــا وتحديد مدى قابليتها للاطلاع؛
• تحديــد المعلومــات المشــمولة بالنشــر الاسـتباقي وتلـك المســتثناة طبقـا لأحـكام المـادة 	

الســابعة مــن قانــون الحـق في الحصــول علـى المعلومـات؛
• ترتيـــب وتصنيـــف المعلومـــات القابلـــة للاطـــاع كليـــا أو جزئيـا أو غيـــر قابلـة للاطـلاع 	

وحفظهـــا مـــع تحيينهـا باسـتمرار؛
• بلــورة مخطــط النشــر الاســتباقي بتنســيق مــع كافــة المصالــح والأقســام حيــث يتــم 	

تحديـد الرؤيـة، الأهـداف المتوخـاة والنتائـج المنتظـرة مـن النشـر الاسـتباقي كمـا يتـم 
تحديــد الأنشــطة المزمــع القيــام بهــا في هــذا الإطــار وأيضــا الوســائل التــي ســيتم 

اسـتعمالها؛
• نشـــر المعلومـــات المشـــمولة بالنشـــر الاســـتباقي بجميـــع الوســـائل الممكنــة ولاســيما 	

عبـــر اســـتعمال تكنولوجيــا المعلومـــات والتواصــل؛
• إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات المنشورة.	

ب- وضع وتنفيذ برنامج لتكوين الشخص المكلف

لتمكـــن الشـــخص المكلـــف بمهمـــة تدبيـــر طلبـــات الحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن تجويـد 
مهامــــه، علــــى الجماعــــة الترابيــــة توفيــــر التكويــــن أو المصاحبــــة في المجــــالات التاليــــة: 

• مجال القوانين الدولية والوطنية المتعلقة بالحق في المعلومات؛	
• القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛	
• التواصل المؤسساتي؛	
• التواصل مع المواطنين والمواطنات.	
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ج- وســائل العمــل الواجــب وضعهــا رهــن إشــارة الشــخص المكلــف بمهمــة تدبيــر طلبــات 
الحصــول علــى المعلومــات

يتعــين علــى رؤســاء مجالــس الجماعـات الترابيـة أن يوفـروا وسـائل وإمكانيـات وشـروط 
العمــــل لفائــــدة الشــــخص أو الأشــــخاص المكلفــــن، وهــذا مــا يتطلــب ضــرورة وضــع قاعــدة 
المعطيــات رهــن إشــارة الشــخص المكلــف، وتمكينـه مـن المعلومـات الموجـودة في حـوزة مختلـف 
المصالــــح بالجماعــــة الترابيــــة المعنيــــة، ولتحقيــــق هــــذا الغــــرض يستحســــن أن يقــوم رؤســاء 
مجالــس الجماعــات الترابيــة بإصــدار مذكــرات في هــذا الخصــوص تأمينــا لشــروط العمـل 

اللازمــة للشــخص المكلــف بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات.

د- مواكبة الشخص المكلف

تحـدث لـدى كل جماعـة ترابيـة لجنـة قطاعيـة للحـق في الحصـول علـى المعلومـات، تضـم 
أساسـا، ممثلـين عـن المصالـح المكلفـة بالأرشـيف، والتواصـل، والأنظمـة المعلوماتيـة، والشـؤون 

القانونيـة. وتتولـى هـذه اللجنـة:

ooإعداد برنامج العمل السنوي السالف الذكر؛
oo تقـديم الاستشارة للشـخص المكلـف حـول جميـع المسـائل المتعلقـة بالحـق في الحصـول

علـى المعلومات؛
oo إعـداد منشـور داخلـي يحـدد بشـكل مدقـق كيفيـة أداء الشـخص المكلف أو الأشـخاص

المكلفـين لمهامهم؛
oo إعـداد تقريـر سـنوي أو كل مـا طلـب منـه ذلـك حـول كيفيـة تفعيـل مقتضيـات القانـون

السـالف الذكر.

2. إجراءات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية
يتطلـب تفعيـل الحـق في الحصـول علـى المعلومـات اتخـاذ مجموعـة مـن التدابيـر الإجرائيـة 
تهــدف إلــى تمكــين الجماعــات الترابيــة مــن تدبيــر هــذا المســار بطريقــة فعالــة ترقــى إلــى 
تطلعـــات المواطنـــات والمواطنـــن وترســـخ قيـــم الحكامـة الجيـدة ومبـــدأ الشـفافية وكـذا تكريـس 

وتعزيــز الثقـة بـين الطرفـين.

في هــذا الســياق، تم تعيــين أشــخاص مكلفــين بالمعلومــات بمختلــف الجماعــات الترابيــة 
أســندت إليهــم مهــام تلقــي طلبــات الحصــول علـى المعلومـات والإجابـة عليهــا. غيـر أن فعاليـة 
عمـل الأشـخاص المكلفـين بالحـق في الولـوج إلـى المعلومـات رهـين بتوفـر مسـاطر عمليـة واضحـة 

تحــدد الإجابــة علــى الأســئلة التاليـة: مـن يفعـل مـاذا؟ كيـف يفعلـه؟ ومتـى؟
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1.2. مساطر تدبير ضمان الحق في الحصول على المعلومات بالجماعات الترابية

تكـون مراحـل تدبيـر الحـق في الحصـول علـى المعلومـات موضـوع هـذا الدليـل مـن أربعـة 
مراحــل أساســية وذلــك بــدءا مــن مرحلــة تلقــي ودراســة ومعالجــة الطلبــات ووصــولا إلــى 

مرحلــة الإجابــة علـى الطلبـات. 

المرحلة الأولى: مسطرة إيداع طلب الحصول على المعلومات.

المرحلــة الثانيــة: مســطرة دراســة الطلــب مــن طــرف الشــخص المكلــف بمهمــة تدبيــر 
طلبــات الحصــول علــى المعلومــات.

المرحلة الثالثة: مسطرة الإجابة على الطلب: القبول أو الرفض.

رسم مبياني لمسار تدبير المعلومات على مستوى الجماعات الترابية

المرحلة الأولى :
مسطرة إيداع طلب الحصول على المعلومات

المرحلة الثانية :
مسطرة دراسة الطلب من طرف الشخص المكلف بمهمة

تلقي طلبات الحصول على المعلومات 

المرحلة الثالثة :
الجواب على طلب الحصول على المعلومات

الإجابة بعدم إعطاء المعلومات الإجابة بإعطاء المعلومات
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1.1.2. المرحلة الأولى: مسطرة إيداع طلب الحصول على المعلومات

تتضمــن هــذه المســطرة إجــراءات إيــداع طلـب المعلومـات وتســجيله لـدى مكتـب الضبـط 
مقابــل وصــل بالاســتلام او إشعار بالتوصل وإحالتــه مــن قبــل رئيـس المجلـس علـى الشـخص 
المكلــــف بمهمــــة تدبير طلبــــات الحصــــول علــــى المعلومـــات قصــــد دراســـة الطلـــب والإجابـــة 

عليـه بتعـاون مـع المصالـح المختصـة بالجماعـة الترابيـة.

المسطرة رقم 1 : إيداع طلب الحصول على المعلومات
الخطوة الأولى في مسار الحق في الحصول على المعلومات المرحلة

oo طالب المعلومات
oo مكتب الضبط
ooرئيس مجلس الجماعة الترابية
ooمدير المصالح أو المدير العام للمصالح
oo الشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات
oo مصلحة الأرشيف
ooالمصالح المختصة بالجماعة حسب نوع المعلومات المطلوبة

الأطراف 
المعنية

oo طلـــب الحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـــات مـــودع إمـا مباشـــرة او عـن طريـق البريـد
الإلكترونـــي أو البريـــد العـادي 

ooوصل عن الإيداع المباشر مسلم
ooإشعار بالتوصل عن البريد العادي أو الإلكتروني مسلم

الأهداف

oo إيداع طلـــب الحصـــول علـــى المعلومـــات إمـــا مباشـــرة عنـــد مكتـــب الضبـــط أو عـــن
طريـــق البريـــد الإلكترونـــي أو البريـــد العـــادي 

oo تســــجيل الطلــــب وتســــليم الوصــــل مــــؤرخ ومختــــوم/ إشــــعار بالتوصــــل )الطلــــب
ــي( ــادي أو الإلكترونــ العــ

oo إحالة الطلب على رئيس المجلس
oo إحالــة الطلــب مــن طــرف رئيــس المجلــس إلــى المديــر العــام أو مديــر المصالــح مــن

أجــل التتبــع 
oo إحالـة الطلـب مـن طـرف مديـر المصالـح علـى الشـخص المكلـف بمهمـة تلقـي طلبـات

الحصـول علـى المعلومـات قصـد دراسـة الطلـب والإجابـة عليـه بتعـاون مـع المصالـح 
المختصـة بالجماعـة الترابية 

oo إعــداد الإجابــة علــى الطلــب وتوجيههــا عـن طريــق المديـر العـام للمصالـح أو مديـر
المصالــح مـن أجـل التوقيـع.

الإجراءات 
والعمليات

ooالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
ooالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
ooالقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف
oo القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيـين تجـاه معالجـة المعطيـات

ذات الطابــع الشـخصي

المراجع 
الأساسية
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علــى  إيــداع طلبــات الحصــول  العمليــة الخاصــة بمســطرة  والتوجيهــات  الإجــراءات   .1.1.1.2
المعلومــات

أ- طلب الحصول على المعلومات:

تبعــا للمــادة 14 مــن البــاب الرابــع مــن القانـون رقـم 31.13 المتعلـق بالحـق في الحصـول 
علـــى المعلومـــات والخاصـــة بإجـــراءات الحصـول علـــى المعلومـة، يتـم الحصـول علـى المعلومـات 
بنـــاء علـــى طلـــب يقدمـــه المعنـــي بالأمـــر وفـــق النموذج الـــذي أعدتـــه لجنـة الحـــق في الحصـول 

علـــى المعلومـــات إمـــا مباشـــرة أو عـن طريـــق البريـد العـادي أو البريـد الإلكترونـي.

ويتضمـن الطلـب مـا يلـي:

ooالهيئة المعنية؛
ooنوع الطلب )استعجالي – عادي(؛
oo بيانــــــات شــــــخصية )الاســــــم الشــــخصي والعائلــــــي لصاحــــب الطلــــب - العنــــوان

ــد  ــب عنـــ ــب الطلـــ ــي لصاحـــ ــد الإلكترونـــ ــوان البريـــ ــف - عنـــ ــخصي - الهاتـــ الشـــ
الاقتضـــــاء(؛

oo هويـــة صاحـــب الطلـــب )بالنســـبة للمغاربــة تحديــد رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة
-بالنســـبة للأجانـــب رقـــم الوثيقــة التــي تثبــت الإقامــة بصفـة قانونيــة فـوق التـراب 
الوطنــي طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل )المعلومـات التـي يرغـب صاحـب الطلـب 

في الحصـول عليهـا )دوريـة - منشـور....(؛
oo - الطريقــــة المرغــــوب فيهــــا للحصــــول علــــى المعلومــات )الفاكــــس - في عــين المــكان

البريــــد الإلكترونــي، .......(.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه علـى المكلـف بالحـق في الحصـول علـى المعلومـات تقـديم الدعـم 
الـلازم إذا اقتضـى الحـال إلـى طالـب المعلومـات مـن أجـل مـلء الطلـب.

ب- تسجيل الطلب وتسليم الوصل:

احترامـا للمسـاطر الإداريـة الجـاري بهـا العمـل، يتعـين تسـجيل جميـع الطلبـات المتوصـل 
بهـا في مكتـب الضبـط.

وفي جميـع الحـالات يجـب تمكـين طالـب المعلومـة من:

• وصل إيداع الطلب في حالة الإيداع المباشر؛	
• إشعار بالتوصل إذا تم توجيه الطلب عن طريق البريد العادي؛	
• إشعار بالتوصل إذا تم توجيه الطلب عن طريق البريد الالكتروني.	
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ج- إحالة الطلب على الشخص المكلف بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات:

بعــد تســجيل طلــب المعلومــات مــن طــرف مكتــب الضبــط وتســليم الوصــل، تتــم إحالــة 
الطلــــب علــــى رئيــــس المجلــــس، الـــــذي يحيلـــــه إلـــــى مديـــــر المصالـــــح الـــــذي يحيلــــه بـــدوره 
إلى الشـــــخص المكـلـــــف بمهمـــــة تدبير طلبـــــات الحصـــــول علـــــى المعلومــــات للقيــام بدراســة 

الطلـــب والإجابــة عليـه.

طالب المعلومات - مكتب الضبط - رئيس المجلس - مدير المصالح - الشخص المكلف.

2.1.2. المرحلــة الثانيــة: مســطرة دراســة الطلــب مــن طــرف الشــخص المكلــف بمهمــة تدبيــر 
طلبــات الحصــول علــى المعلومات

بمجــــرد توصلــــه بالطلــــب، يقــــوم الشــــخص المكلــــف بمهمــــة تدبيــر طلبــــات الحصــــول 
علــــى المعلومــــات بدراســــة الطلــــب بتنســـــيق مـــــع المصالـــــح المختصـــــة بموضوعـــــه، ويهيـــئ 

مشـــروع الجـــواب المتعلـــق بالطلـــب: الإجابـــة بقبـــــول أو رفــض إعطـــــاء المعلومـــــات.

المسطرة رقم 2: دراسة الطلب من طرف الشخص المكلف بمهمة
 تدبير طلبات الحصول على المعلومات 

الخطوة الثانية في مسار الحق في الحصول على المعلومات المرحلة

ooالشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات
oo مصلحة الأرشيف
ooالمصالح المختصة بالجماعة الترابية حسب نوع المعلومات المطلوبة

الأطراف 
المعنية

oo التحقق من ملاءمة طلب المعلومات لمقتضيات القانون 31.13 والقوانين ذات الصلة
oo عناصـر الإجابـة علـى الطلـب تم تحضيرها مـن طـرف المكلـف بالحـق في الحصـول

علـى المعلومـات بتنسـيق مـع المصالـح المعنيـة وذلـك داخـل الآجـال القانونيـة
الأهداف

oo دراسة ملاءمة الطلب لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل
oo التنســيق مــع مصلحــة الأرشــيف والمصالــح المختصــة بالجماعــة حســب نــوع المعلومــات

المطلوبة
oo تحضيــر الإجابــة الضروريــة حســب الحالــة: الإجابــة بإعطــاء المعلومــات أو الإجابــة

بعــدم إعطــاء المعلومــات. 

الإجراءات 
والعمليات

ooالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
ooالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية
ooالقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف
oo القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات

الطابع الشخصي

المراجع 
الاساسية
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1.2.1.2. التوجيهات العملية الخاصة بمسطرة دراسة طلبات الحصول على المعلومات

أ- ملاءمة الطلب لمقتضيات القوانين المرجعية

يقوم المكلف بالحق في الحصول على المعلومات بالتحقق من ملائمة الطلب لمقتضيات القانون 
رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وتنصب الدراسة على العناصر التالية:

توجيهات  عناصر الدراسة
هل الطلب المقدم:

ooمطابق شكلا للنموذج الخاص بطلب المعلومات؛
oo.متلائم مضمونا مع القانون حتى تسهل دراسته وتقديم المعلومات المطلوبة

وضوح الطلب

هل الطلب:  
     - طلب عادي	

     - طلب استعجالي 
طبيعة الطلب

هل الطلب يدخل ضمن: 
الاســـتثناءات مـــن الحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـــات المشــــار إليهــــا في المــــادة 7 
مــــــن البـــــاب الثانـــــي مـــــن القانـــــون رقـــــم 31.13 المتعلـــــق بالحـــــق في الحصـــول 
علــــى المعلومــــات التـــــي اســـــتثنت مـــن الحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـــات كل 
المعلومـــــات المتعلقـــــة بالدفـــــاع الوطنـــــي وبأمـــن الدولـــــة الداخلـــي والخارجـــي، 
بالحيـــاة الخاصـــة للأفـــراد او التــي تكتســي طابــع المعطيــات الشــخصية وكـذا 
المعلومــات التــي مــن شــأنها المــس بالحريـــات والحقـــوق الأساســـية المنصـــوص 
عليهـــا في الدســـتور. هـــذا بالإضافـــة إلــى المعلومــات المشــمولة بطابــع الســرية 

بمقتضــى النصــوص التشــريعية الخاصــة الجــاري بهــا العمــل. 
القـــرار تطبيقـــــا  الغيـــر قبـــل تســـليمها واتخـــاذ  المتعلقـــة باستشـــارة  المعلومـــات 
لمقتضيــات المــادة 9 مــن البــاب الثانــي مـن القانـون رقـم 31.13 المتعلـق بالحـق في 
الحصـول علـى المعلومـات. يتعـين علـى المؤسسـة قبـل تسـليم المعلومـات المطلوبـة 
»الحصــــول علــــى موافقــــة الغيــــر بشــــأن تســــليم هــــذه المعلومــــات« وفي حالــــة 
الــــرد الســــلبي للغيــــر »تقــــرر المؤسســــة أو الهيئــة المعنيــة في شــأن الكشــف مــن 

عدمــــه علــــى المعلومـات«

موضوع المعلومات 
المطلوبة

o	 ــث ــاب الثالــــ ــادة 10 البــــ ــتباقي )المــــ ــر الاسـ ــمولة بالنشـ ــات مشـ ــل المعلومـ هــ
الخــــــاص بتدابيــــــر النشــــــر الاســــتباقي(؛

o	 هــــل المعلومــــات المطلوبــــة متوفــــرة علــــى مســــتوى الجماعــــة الترابيــــة أو علــــى
مســــتوى مؤسســــة أرشــــيف المغــــرب أو تم إيداعهــــا بمؤسســــة أخــــرى؟

o	.هل المعلومات المطلوبة متوفرة جزئيا؟ أو يتطلب تحضيرها كليا

توفر المعلومات 
المطلوبة

o	 هــل الإجابــة علــى الطلــب ســتتم في الآجــال المحــددة في القانــون أم ســتتعذر
الإجابــة خلالــه وذلــك لســبب مــن الأســباب التاليــة:

طلـــب المعلومـــات يتعلـــق بعـــدد كبيـــر مـــن المعلومـــات يســـتلزم جمعهـــا وقتـــا  	-
ــات؛ ــل للمعلومـ ــر الكامـ ــول للتحضيـ أطـ

استشارة الغير تتطلب وقت إضافي. 	-

أجال الإجابة
على الطلب

o	هل المعلومات المطلوبة لا تخضع لتعرفة بمقتضى نص قانوني أو تنظيمي
o	....هل المعلومات المطلوبة تتطلب مصاريف إضافية: النسخ، الطبع الترجمة تكلفة الطلب
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3.1.2. الإجابة بإعطاء المعلومات

 بعــد دراســة الطلــب وإذا تبــين أنــه يســتوفي جميــع الشــروط، يقــوم الشــخص المكلــف 
بمهمــة تدبير طلبــات الحصــول علــى المعلومــات بإعــداد الإجابـة وتقــديم المعلومـات المطلوبـة 

وإحالتهــا علــى الرئيــس أو المفوض له مــن أجــل التوقيــع وإرســالها إلـى المعنــي بالأمـر.

الإجابة بإعطاء المعلومات

الخطوة الثالثة في مسار الحق في الحصول على المعلومات المرحلة
oo رئيس المجلس
ooالمدير العام للمصالح
ooالشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات
oo مصلحة الأرشيف
ooالمصالح المختصة بالجماعة الترابية حسب نوع المعلومات المطلوبة
ooمكتب الضبط

الأطراف المعنية

oo الــرد الإيجابــي علــى الطلــب تم إعــداده وإحالتــه علــى مديــر المصالــح أو المديــر
العــام للمصالــح

ooتوقيع الرد من طرف رئيس مجلس الجماعة الترابية أو المفوض له
الأهداف

ooصياغة الرد على الطلب
ooإحالة الرد على مدير المصالح أو المدير العام للمصالح
oo توقيــع الــرد علــى الطلــب مــن طــرف رئيــس مجلــس الجماعــة الترابيــة أو

المفــوض لــه
oo الضبــط الصــادرات بمكتــب  بســجل  الطلــب  علــى  الــرد  مراســلة  تســجيل 

منــه بنســخة  والاحتفــاظ 
oo تبليــغ طالــب المعلومــات بالجــواب داخــل الآجــال القانونيــة وفــق الطريقــة

الطلــب:  المحــددة في 
• عين المكان 	
• البريد الإلكتروني 	
• البريد العادي 	
• عبر الفاكس 	

الإجراءات 
والعمليات

ooالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
ooالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
ooالقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف
oo الذاتيــن تجــاه معالجــة المتعلــق بحمايــة الأشــخاص  القانــون رقــم 09.08 

الشــخصي الطابــع  ذات  المعطيــات 

المراجع الأساسية
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4.1.2. الإجابة بعدم إعطاء المعلومات

إذا لـم يسـتوف طلـب المعلومـات كل الشـروط ولـم يتـلاءم مـع المقتضيـات القانونيـة يقـوم 
الشـخص المكلـف بمهمـة تدبيـر طلبـات الحصـول علـى المعلومـات بإعـداد جـواب عـدم إعطـاء 

المعلومـات وإحالتـه علـى الرئيـس مـن أجـل التوقيـع وإرسـاله إلـى المعنـي بالأمـر.

الإجابة بعدم إعطاء المعلومات

الخطوة الرابعة في مسار الحق في الحصول على المعلومات المرحلة
oo رئيس المجلس
ooمدير المصالح أو المدير العام للمصالح
ooالمصالح المختصة بالجماعة الترابية حسب نوع المعلومات المطلوبة
oo الشخص المكلف بمهمة تدبير طلبات الحصول على المعلومات
ooمكتب الضبط

الأطراف المعنية

oo إجابة عدم إعطاء المعلومات معللة تم إعدادها وتوقيعها الأهداف

oo إعداد جواب عدم إعطاء المعلومات مع تعليل الجواب
ooإحالة الرد على مدير المصالح أو المدير العام للمصالح
oo ــس ــل الجــواب مــن طــرف رئي ــع جــواب عــدم إعطــاء المعلومــات مــع تعلي توقي

ــه ــوض ل ــس أو المف المجل
oo تســجيل مراســلة الإجابــة بعــدم إعطــاء المعلومــات بســجل الصــادرات بمكتــب

الضبــط والاحتفــاظ بنســخة منــه
oo تبليــغ طالــب المعلومــات بالجــواب داخــل الآجــال القانونيــة وفــق الطريقــة

الطلــب:  المحــددة في 
- عين المكان 

- البريد الإلكتروني 	
- البريد العادي 	

- عبر الفاكس

الإجراءات 
والعمليات

ooالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
ooالقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
ooالقانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف
oo القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات

ذات الطابع الشخصي 

المراجع الأساسية

في حالـــــة رفـــــض تقـــــديم المعلومـــــات المطلوبـــة يتعـــين علـــى الجماعـــة الترابيـــة تعليـــل 
الجـــواب كتابيـــا وذلـــك طبقـــا لمقتضيــات المـادة 18 مـن البـاب الرابـع مـن القانـون رقـم 31.13 
المتعلــــق بالحــــق في الحصــــول علــــى المعلومــــات والتــــي تحـــــدد شـــروط عـــــدم قبـــول الطلـــب 
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في الحـــالات التاليــة: 

• عدم توفر المعلومات المطلوبة؛ 	
• الاسـتثناءات المنصـوص عليهـا في القانـون. ويجـب أن يتضمـن الـرد، في هـذه الحالة، 	 	

الاســــتثناء أو الاسـتثناءات المقصودة؛ 
• إذا كانــت المعلومــات المطلوبــة منشــورة ومتاحــة للعمــوم. وفي هــذه الحالــة، يجــب أن 	

يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه؛ 	
• الحالة التي يكـون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قـدم أكثر مـن مرة واحدة، خلال 	

نفس السـنة، من قبل نفس الطالب ويتعلـق بالحصـول على معلومات سـبق تقديمها له؛
• إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛ 	
• إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحضير أو الإعداد؛ 	
• إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدى مؤسسة أرشيف المغرب.	

2.2. حقوق طالب المعلومات في حالة عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له؟

تنــص المــادة 20 مــن القانــون رقــم 31.13 مــن القانــون المتعلـق بالحــق في الحصـول علـى 
المعلومـات علـى أنـه يحـق لطالـب المعلومـات في حالـة عـدم الـرد علـى طلبـه أو عـدم الاسـتجابة 

لـه اللجـوء للمسـاطر التاليـة:

أولا: تقديم الشكاية إلى رئيس مجلس الجماعة الترابية

طبقــا لمقتضيــات المــادة 19 مــن قانــون الحــق في الحصــول علـى المعلومــات يحـق لطالـب 
المعلومــات تقــديم شــكاية إلــى رئيــس الهيئــة المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة في غضــون عشـرين 
)20( يـوم عمـل مـن تاريـخ انقضـاء الأجـل القانونـي المخصـص للـرد علـى طلبـه، أو مـن تاريـخ 

التوصـل بالـرد.

يتعن على رئيــس مجلــس الجماعــة الترابيــة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار 
الذي تم اتخاذه بشــأنها خال خمســة عشــر )15( يوم عمل ابتداء من تاريخ التوصـــل بها.

ثانيا: تقديم الشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات

طبقــا لمقتضيــات المــادة 20 مــن قانــون الحـق في الحصــول علـى المعلومـات يحـق لطالـب 
المعلومـات تقـديم شـكاية إلـى اللجنـة المشـار إليهـا في المـادة 22 مـن قانـون الحـق في الحصـول 
علــى المعلومــات، داخــل أجــل لا يتعــدى ثلاثــين )30( يومـا المواليـة لانصــرام الأجـل القانونـي 
المخصـص للـرد علـى الشـكاية الموجهـة إلـى رئيـس المؤسسـة أو الهيئـة، أو مـن تاريـخ التوصـل 
بالــرد علــى هــذه الشــكاية. ويتعــين علــى هـذه اللجنـة دراسـة الشــكاية وإخبـار المعنـي بالأمـر 

بمآلهــا داخــل أجــل ثلاثــين )30( يومـا مـن تاريـخ التوصـل بهـا.
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يمكن توجيه الشكاية عبــر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

ثالثا: الحق في الطعن القضائي ضد قرار رئيس مجلس الجماعة الترابية

طبقــا لمقتضيــات المــادة 21 مــن قانــون الحــق في الحصـول علــى المعلومـات يحـق لطالـب 
المعلومـات الطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة المختصـة في قـرار رئيـس مجلـس الجماعـة الترابيـة 
المشــار إليــه في المــادة 19 مــن قانــون الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، داخــل أجـل سـتين 
)60( يومــا مــن تاريــخ التوصــل بجــواب اللجنــة المشــار إليهـا في المــادة 22 مـن نفـس القانـون 
)لجنــــة الحــــق في الحصــــول علــــى المعلومــــات( بشــأن شــكايته أو مــن تاريــخ انصــرام الأجــل 

القانونــي المخصــص للــرد علــى هــذه الشكاية.

المتدخلون في المسطرة والعمليات / الإجراءات

العمليات / الإجراءات

إيـداع طـلــب الحـصـول علـى 
المعلومـات إمـا مباشـرة عنـد 
مـكــــتـــب الـضـــبــط أو عــن 
طريـق البريـد الإلكترونـي أو 

البريـد العـادي أو الفاكس 

تســجـيل الطـلــب وتـســليـم 
الوصــل مـــؤرخ ومـخـتـــوم/ 
إشــعار بالتوصــل (الطلــب 

العــادي أو الإلكترونــي)

إحـالـة الطـلـب على رئـيـس 
المجلس

توجـيـه الطـلـب إلى المديـر 
الـعام أو مدير المصالح من 

أجل التتبع

إحالـة الطـلــب مـن طـــرف 
مــديـــر أو المــديــر الـــعـــام 
للمصـالـح علـى الـشـخـص 
المـكــلــف بــمــهــمــة تـلــقــي 
طــلــبـــات الحــصــول علـى 
المعــلــومــات قـصـد دراسـة 
الـطــلــب والإجـابــة عــلــيـه 
بــتـــعــــاون مــع المـــصــالـــح 

المختصـة بالجماعـة

التوصل بالجواب:  
- إعطاء المعلومات 

- عــدم إعــطــاء المعـلـومـات: 
اللجــوء للمسـاطـر القانونيـة 

والإدارية 

- تـسـجــيـل مراسـلــة الرد 
عـــلــى الـطــلـــب بـســجــــل 
الصادرات بمكتب الضبط 

والاحتفاظ بنسخة منه.
- تبلـيـغ طـالب المعلـومـات 
بالـجــواب داخـــل الآجــال 
القـانـونـيـة وفـق الطريقـة 

المحددة في الطلب: 
عــيــن الـمــكـــان، الـبـريـــد 

الإلكتروني، الفاكس

- تـوقـــيــع الــجــواب عـلـى 
طـلب المعلومات 

- دراسة الطلب 
- جمع المعطيات الضرورية 
لصـيـاغـة الجـواب بإعطـاء 
المـعـلومـات أو عـدم إعـطـاء 

المعلومات 
- تــوجــيـه مـقـتـرح الجـواب 
إلى المدير العام للمصالح أو 
مديـر المصـالح لإحالته على 
رئيس المجلس أو المفوض له 

من أجل التوقيع

مسار طلب وتقديم المعلومات

مكتب الضبط طالب المعلومات

-  المدير أو المدير العام للمصالـح
-  الشـخـص المكـلـف بـمـهـمة تـلـقي 
   طلبات الحصول على المعلومات 

-  مصلحة الأرشيف 
بالـجـمـاعـة  المخـتــصـة  -  المـصـالـح 
الترابية حسب نوع المعلومات المطلوبة

رئيس مجلس 
الجماعة الترابية 
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3.2. ماهي العقوبات المطبقة في حالة مخالفة مقتضيات قانون الحق في الحصول 
على المعلومات؟

ضمانــــا للتفعيــــل الجيــــد لمقتضيــــات قانــــون الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، عمــل 
المشــرع علــى إقــرار مجموعــة مــن الجــزاءات التــي مـن شـأنها دفـع الشــخص المكلـف بمهمـة 
تدبير طلبـات الحصـول علـى المعلومـات إلـى احتـرام الضوابـط القانونيـة المؤطـرة لهـذا الحـق.

وفي هــذا الخصــوص ينــص المشــرع علـى العقوبــات التاليـة:
أ- العقوبات المطبقة في حق الشخص المكلف

المتابعـــة التأديبيـــة: طبقــــا لمقتضيــــات المــــادة 27 مــــن قانــــون الحــــق في الحصــــول علــــى 
المعلومـات، يتعـرض الشـخص المكلـف للمتابعـة التأديبيـة طبقـا للنصـوص التشـريعية الجـاري 
بهـــا العمـــل في حالـــة امتناعـــه عـــن تقـديم المعلومـــات المطلوبـة طبقـا لأحـكام هـذا القانـون، إلا 

إذا ثبـــت حسـن نيتـه.
ويظهــر مــن خــلال هــذه الأحــكام أن الشــخص المكلــف إذا امتنــع عــن تقــديم المعلومــات 
المطلوبـة، يتعـرض للعقوبـات التأديبيـة المنصـوص عليهـا في قانـون الوظيفـة العموميـة، ماعـدا 

إذا أثبـت حسـن نيتـه.
العقوبـة الجنائيـة: يعتبــر مرتكبــا لجريمــة إفشــاء السـر المهنــي طبقـا للفصـل 446 مـن 
القانــون الجنائــي، كل مــن خالــف أحــكام المــادة 7 مــن هــذا القانــون، وذلــك مــا لــم يوصــف 

الفعــل بوصــف أشـد.
وطبقـا لهـذا المقتضـى، يمنـع علـى الشـخص المكلـف بمهمـة تدبير طلبـات الحصـول علـى 
المعلومـات تقديم أي معلومــة تدخـــل في نطـــاق الاســـتثناءات المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 7 

مـــن قانـــون الحـــق في الحصـــول علــى المعلومــات والمشـار إليهـا أعـلاه.
وفي حالـة مـا إذا لـم يحتـرم الشـخص المكلـف الاسـتثناءات المنصـوص عليهـا في القانـون، 
يعتبــر مرتكبــا لجريمــة إفشـــاء الســـر المهنـــي وتطبـــق عليـــه مقتضيـــات الفصـــل 446 مـــن 
القانـــون الجنائـــي الـــذي ينـــص علـــى أن »الأطبـــاء والجراحــون وملاحظــو الصحــة وكذلــك 
الصيدليــــات والمولــــدات، وكل شــــخص يعتبــــر مــــن الأمنــــاء علــــى الأســــرار، بحكــــم مهنتــه أو 
وظيفتــه، الدائمــة أو المؤقتــة، إذا أفشــى ســرا أودع لديــه، وذلـك في غيـر الأحـوال التـي يجيـز 
لـه فيهـا القانـون أو يوجـب عليـه فيهـا التبليـغ عنـه، يعاقـب بالحبـس مـن شـهر إلـى سـتة أشـهر 

وغرامــة مــن ألــف ومائتــين إلـى عشــرين ألـف درهـم«.
وتجــــدر الإشــــارة لكــــون أغلــــب الاســــتثناءات المنصــــوص عليهــــا في المــــادة 7 والمشــــار 
إليهــــا ســـابقا، لا تتعلـــق بالجماعـــات الترابيـــة، وإنمـــا بمؤسســـات أخـــرى، ولهـــذا فالأشـخاص 
المكلفـــون ينبغـــي لهـــم أن لا يتخوفـــوا مـــن هـــذه الجـــزاءات، وأن يعملـــوا علـــى تقـديم المعلومـات 
المطلوبـــة في إطــــار القانــــون، والنقط التــــي تهــــم الجماعــات الترابيــــة تعنــي تقــديم معلومات 
يـــؤدي الكشـــف عنهــــا إلــــى إلحـــاق ضرر ب »مبــــادئ المنافســــة الحــــرة والمشــــروعة والنزيهــــة 
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وكــــذا المبــادرة الخاصــــة« )المــــادة 7 مــــن القانــــون 31.13 الفقــــرة الأخيــــرة( وكــذا المعطيــات 
الشـخصية.

ب- العقوبات المطبقة في حق طالب المعلومات

ورد في القانـون 31.13 أن »كل تحريـف لمضمـون المعلومـات المحصـل عليهـا نتـج عنـه ضـرر 
للمؤسسـة أو الهيئـة المعنيـة )وهنـا يتعلـق الأمـر بالجماعـة الترابيـة أيضـا(، أو أدى اسـتعمالها 
أو إعــادة اســتعمالها إلــى الإســاءة أو الإضــرار بالمصلحـــة العامـــة، يعـــرض الحاصـــل علـــى 
المعلومـــــات أو مســـــتعملها، حســـــب الحالـــــة، للعقوبـــــات المنصــــوص عليهــــا في الفصـــل 360 

مـن القانـون الجنائـي«.
وينـص الفصـل 360 مـن القانـون الجنائـي علـى أن »مـن زيـف أو زور أو غيـر في الرخـص 
والشـهادات أو الكتيبـات أو البطاقــات أو التواصيــل أو أيــة وثيقــة أخــرى تصدرهــا الإدارات 
العامـــة إثباتـــا لحـــق أو هويـــة أو صفـــة أو منـــح ترخيــص، يعاقــب بالحبــس مــن سـتة أشـهر 

إلـى ثـلاث سـنوات وغرامـة مـن مائتـين إلـى ألـف وخمسـمائة درهـم«.

خلاصة
يشــكل الحــق في الحصــول علــى المعلومــات أحــد الركائـز الأساســية والدعامـات القويـة 
التــي تقــوم عليهــا الحكامــة، ولهــذا فــإن التفعيــل الجيــد للمقتضيــات القانونيــة والمســطرة 
الخاصــة بهــا وضمانهــا علــى مســتوى الممارسـة سـيمكن مـن تحقيـق مجموعـة مـن الرهانـات 

نذكــر منهـا:
• تطويــر عمــل الجماعــات الترابيــة ليتوافــق مــع الأهــداف التــي يقــوم عليهــا حمايــة 	

الحقــوق والحريــات الأخــرى؛
• وضـــع مكتـــب الأرشـــيف ضمـــن هيكلـــة تنظيـــم الإدارة، وتحديـــد اختصاصاتهـــا وذلـك 	

مــــن خــــال إحــــداث بنيــــة إداريــــة خاصــــة بالأرشــيف، تكــون ملحقــــة بالمديــر العــام 
للمصالــــح الجماعيــة؛

• تفعيـل التعـاون مـع مؤسسـة أرشـيف المغـرب نظـرا الـى دور مؤسسـة أرشـيف المغـرب في 	
مواكبة الجماعات الترابيــــة خاصة بعد دخول المرسوم رقـــم 2.41.142 حيــــز التطبيـــق؛

• تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية؛	
• ضمان النزاهة والشفافية؛	
• تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها؛ 	
• تعزيز المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام؛	
• تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛	
• تحقيق التنمية الترابية من خلال جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد؛	
• تنمية الوعي القانوني والإداري المسؤول لدى المرتفقين.	
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كمـا يعـد الحـق في الحصـول علـى المعلومـات علـى مسـتوى الجماعـات الترابيـة، الوسـيلة 
الأساسـية لمـا يلـي:

• تجســيد مفهــوم الجماعــة الترابيــة المواطنــة التــي تسـتمد مشــروعيتها مـن صناديـق 	
الاقتـــــراع وتكـــــون في خدمـــــة المواطنــــــات والمواطنــــــن وكافــــــة المرتفقــــين في إطــــار 
مبـــدأ الشـــرعية الـــذي يقضـــي بموافقـــة جميـــع الأعمـــال والتصرفـــات لمقتضيــات 

التشـــريعات الجـــاري بهـــا العمـــل؛
• بنـــــاء الجماعـــــة المنفتحـــــة، حيـــــث يفتـــرض في مجالـــس الجماعـــات الترابيـــة أنهـــا 	

تتولـــى تدبيـــر الشـــأن العـــام في إطــار التفويــض الممنــوح لهــا بمناســبة الانتخابــات، 
ولهـذا يجـب عليهـا أن تمكـن عمـوم الـرأي العـام مـن المواطنـات والمواطنـين مـن جميــع 
المعلومات والمعطيـات المتعلقـة بتدبيــر الشــأن المحلــي علــى مسـتوى تــراب الجماعــة؛

• تعزيـــــز الثقـــــة في الجماعـــــات الترابيـــــة، حيـــث إن غيـــاب المعلومـــات يفتـــح المجـــال 	
واســــعا لانتشــــار الإشــــاعات وأحــــكام القيمــــة، وفي مقابــــل ذلــــك يعتبــــر الحــــق 
في الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات مـــــن أهـــــم الدعامـــــات اللازمـــــة لتعزيـــــز الثقـــــة في 

الجماعــــات الترابيــــة؛
• تعزيـــز المشـــاركة المواطنـــة في تدبيـــر الشـــأن العـــام، والرفـع مـــن نوعيـة ومسـتوى هـذه 	

المشـاركة؛
• تعزيـــز التواصـــل بـــين الجماعـــات الترابيـــة والمحيـــط الاجتماعـــي. فضمـــان ولـــوج 	

وحصــــول المواطنــــات والمواطنــــن والجمعيــــات وكافــــة الفاعلــــن الاجتماعيــــن علــى 
المعلومـات الموجـودة في حـوزة الجماعة، يعتبر المدخل الرئيسـي للتواصـل المؤسسـاتي 

الجــاد والمســؤول بــين الجماعــة ومحيطهـا؛
• تحســـــن جـــــودة الخدمـــــات العموميـــــة، حيـــث إن المعلومـــــات التـــي يحصـــل عليهـــا 	

المواطنـات والمواطنون وكافـة الفاعلـين الاجتماعيـين بتـراب الجماعـة الترابيـة، تشـكل 
الأرضيـة الصلبـة التـي يمكـن الاعتمـاد عليها لصياغة متقرحـات وتوجيـه ملاحظات 
للجماعـة بغيـة تحسـين جـودة الخدمـات العموميـة التـي تقدمهـا سـواء بشكل مباشر 

أو مــن خــال المرافـــق التابعــة لهــا أو التــي تدبــر عــن طريــق التدبيــر المفـــوض؛
• المســاهمة في تفعيــل مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، حيــث إن إطــلاع المواطنــات 	

والمواطنـــــن والجمعيت وكافة الفاعلن الاجتماعين على ما تتوفـــر عليـــــه الجماعـــات 
الترابيـــــة مـــــن معلومـــات ومـــــا تقـــــوم بـــــه مـــــن خدمــــات ومــــا تتخــــذه مــــن قــــرارات 
يســـاعد على تكويـــن رأي عام واعٍ ومســـؤول يتولـــى تتبــــع وتقييـــم السياســـات العموميــة.

وعلــى ســبيل الختــام يمكــن التأكيــد علــى أن الحــق في الحصــول علــى المعلومــات هــو 
تنزيـــل فعلـــي لمقتضيـــات دســـتور 2011 وفرصـــة ثمينـــة لتعزيـــز الحكامـــة الجيـــدة، الممارســـات 
الفضلـى والثقـة بـين الجماعـات الترابيـة والمواطنـات والمواطنـين وربـط المسـؤولية بالمحاسـبة.
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الـمـلاحــــق
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 الكائنة ب:.............................................................................................................

     □ مركزية     □ جهوية     □ إقليمية     □ محلية    □ أخرى...............

I- المؤسسة أو الهيأة المعنية

طبقــا لمقتضيــات المــادة 14 مــن القانــون 31.13 المتعلــق بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات، أنــا 
ــى المعلومــات المودعــة  ــة )I I(، أرغــب في الحصــول عل ــات التالي ــع )ة( أســفله، الحامــل للبيان الموق

.)IV( ــة المحــددة أســفله ــق الطريق ــا في )I( وف ــة المشــار إليه ــأة المعني ــدى المؤسســة أو الهي ل

        طلب عادي   □                                                        طلب استعجالي   □

I I- نــوع الــطــلــب
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  - الاسم الشخصي:................................................................................................
  - الاسم العائلي:....................................................................................................
  - العنوان الشخصي:...............................................................................................
 - البريد الإلكتروني:................................................................................................
 - الهاتف:.............................................................................................................

I I I- بــيــانــات شخــصية 

  □ مواطن)ة( مغربي)ة(، رقم البطاقة الوطنية للتعريف....................................................
  □ مقيم أجنبي، رقم وثيقة إثبات الإقامة بصفة قانونية..................................................

I V- صاحب )ة( الطلب  

الموضوع:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

الفترة الزمنية المعنية بالمعلومات المطلوبة من ......./......./.......... إلى ......./......./...........

V- المعلومات المطلوبة   

المعلومات المطلوبة 
مضمنة ب:

قرار□دورية□دراسة□تقرير□مستند□
قاعدة □مذكرة□منشورة□

بيانات
  وثائق أخرى ذات طابع عام..…□

الطريقة المرغوب 
فيها للحصول 
على المعلومات:

الاطلاع □
المباشر 

بعين المكان

□

□

□

التسليم بعين 
المكان

نسخة ورقية 

نسخة إلكترونية

عبر البريد □
الإلكتروني 

عبر البريد □
العادي 

عبر الفاكس □
رقم........

أو أي حامل 
آخر ......

كلفة الوثائق المطلوبة:
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يتــم الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات داخــل أجــل لا يتعــدى عشــرين )20( يومــا مــن 	§
أيــام العمــل، ابتــداء مــن تاريــخ تســلم الطلــب.

يمكـن للمؤسسـة أو الهيـأة المعنيـة تمديـد أجـل عشـرين )20( يومـا مـن العمـل لمـدة مماثلـة، في 	§
الحـالات التاليـة:

ــي 	• ــب المعن ــا، لطل ــا أو جزئي ــة مــن الاســتجابة، كلي ــأة المعني عــدم تمكــن الِمؤسســة أو الهي
ــور؛ بالأمــر خــال الأجــل المذك

 إذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات؛	•
إذا تعذر توفيرها خلال نفس الأجل؛	•
إذا كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.  	•

في جميــع الحــالات يتــم إشــعار طالــب المعلومــات مســبقا بهــذا التمديــد كتابــة أو عبــر البريــد 
الالكترونــي، مــع ذكــر الأســباب المعللــة لهــذا التمديــد.

في حالـة الاسـتعجال التـي تقتضيهـا ضـرورة حماية وسـلامة وحرية الأشـخاص، تلتزم المؤسسـة 	§
أو الهيئـة المعنيـة بالـرد علـى طلـب الحصـول علـى المعلومـات داخـل أجـل ثلاثـة )3( أيام؛

لطالب المعلومات الحق في تقديم شكاية إلى :	§ 	
رئيـس المؤسسـة أو الهيـأة المعنيـة داخـل أجـل عشـرين )20( يـوم عمـل مـن تاريـخ انقضـاء 	•

الأجـل القانونـي المخصـص للـرد علـى طلبـه أو مـن تاريـخ التوصـل بالـرد؛
ــا 	• لجنـــة الحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـــات داخـــل أجـــل لا يتعـــدى ثلاثـــن )30( يومـ

المواليـــة لانصـــرام الأجـــل القانونـــي المخصـــص للـــرد علـــى شـــكايته الموجهـــة إلـــى رئيـــس 
المؤسســـة أو الهيـــأة المعنيـــة، أو مـــن تاريـــخ التوصـــل بالـــرد علـــى هـــذه الشـــكاية، والتـــي 
يتعـــن علـــى اللجنـــة دراســـة الشـــكاية وإخبـــار المعنـــي بالأمـــر بمآلهـــا داخـــل أجـل ثلاثـين 

)30( يومـــا مـــن تاريـــخ التوصـــل بهـــا.
لطالــــب المعلومــــات حــــق الطعــــن أمــــام المحكمــة الإداريــــة المختصــة في قــرار رئيــس المؤسســة 	§

أو الهيــــأة المعنيــــة، داخــــل أجــــل ســــتين )60( يومــــا مــــن تاريــخ التوصــل بجــــواب لجنــة الحــق 
في الحصـــول علـــى المعلومـــات بشـــأن شـكايته، أومـــن تاريـخ انصـرام الأجـل القانونـي المخصـص 

للـــرد علـى شـكايته؛
نستعمل المعلومات المحصل عليها طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 31.13؛	§
نســـتثني مـــن الحـــق في الحصـــول علـــى المعلومـــات، كل المعلومـــات المحـــددة طبقـــا لمقتضيـــات        	§

المـــادة 7 مـــن القانـــون رقـــم 31.13.

VI- ضمانات الحق في الحصول على المعلومات المطلوبة    
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بتوقيــع علــى هــذه الاســتمارة، يوافــق صاحــب)ة( الطلــب علــى معالجــة معطياتــه الشــخصية مــن 
طــرف )اســم الإدارة أو الهيئــة المعنيــة( مــن أجــل..................... )اذكــر الغايات مــن المعالجة(. هذه 
المعالجــة كانــت موضــوع طلــب إذن لــدى اللجنــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي 
ــى....................  ــات الشــخصية المجمعــة إل تحــت رقــم................ يمكــن أن ترســل هــذه المعطي

)اذكــر كل المرســل إليهــم المحتملــن( .
يمكــن لصاحــب )ة( الطلــب الاتصــال ب................................ لممارســة حقوقــه )هــا( في الولــوج 

والتصحيــح والتعــرض وفقــا لمقتضيــات القانــون 09.08

توقيع صاحب)ة( الطلب : □ ألتزم باستعمال وإعادة استعمال 
المعلومات المطلوبة لأغراض 

مشروعة.          

الرقم الترتيبي لتسجيل الطلب: ...............................................................................

اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية: ................................................................................

الاسم الشخصي والعائلي لطالب المعلومات: ................................................................ 

كلفة الوثائق المطلوبة: ............................................................................................

الاسم الكامل للشخص المكلف: ................................................................................

في ............ بتاريخ ......./......./......20 توقيع وختم الشخص المكلف: ............................

خاص بالمؤسسة أو الهيأة المعنية

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

......................................................................................................................

موضوع المعلومات المطلوبة
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الملحق رقم 2 : نموذج وصل الإيداع الخاص بتلقي طلب الحصول على المعلومات
يشــهد رئيــس مجلــس جهــة........./ رئيــس مجلــس عمالــة أو إقليــم........./ رئيــس المجلــس 

الجماعــي......... بتلقــي طلــب الحصــول علــى المعلومــات 
أولا: الاسم الشخصي والعائلي: .........................................................................
 تاريخ الإيداع...................................................................................................
ثانيا: الرقم المرجعي..........................................................................................
ثالثا: المعلومات المطلوبة.....................................................................................
ختم وصل الإيداع

الملحــق رقــم 3 : نمــوذج شــكاية/ تظلــم موجــه لرئيــس مجلــس جهــة........................../ 
إقليــم...................../ رئيــس المجلــس الجماعــي..................... أو  رئيــس مجلــس عمالــة 

1- مرجع طلب الحصول على المعلومات: عدد........................... بتاريخ.....................
2- المعلومات الخاصة بصاحب التظلم

• الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب؛	
• العنوان الشخصي لصاحب الطلب؛	
• ورقم بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب؛	
• بالنســبة للأجانــب رقــم الوثيقــة التــي تثبــت الإقامــة بصفــة قانونيــة فــوق التــراب 	

الوطنــي طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل؛
• عنوان البريد الإلكتروني لصاحب الطلب عند الاقتضاء.	

ØØسبب التظلم
• رفض طلب الحصول المعلومات المطلوبة؛	
• عدم الاقتناع بتعليل قرار رفض طلب الحصول على المعلومات؛	
• عدم الرد على الطلب؛	
• اشتراط مقابل الحصول على المعلومات دون وجود سند قانوني؛	
• سبب آخر........................................................................................	

في هــذه الخانــة يجــب علــى المتظلــم تحديــد ســبب التظلــم عــن طريــق اختيــار أحــد 
الأســباب الســابقة أو تقــديم ســبب آخــر. 

في .................. بتاريخ..............................
إمضاء المتظلم



الدليل العملي لفائدة الجماعات الترابية حول الحق في الحصول على المعلومات58

الملحق رقم 4 : نموذج وصل الإيداع الخاص بالشكاية / التظلم الموجه لرئيس مجلس....... 
يشــهد رئيــس مجلــس جهــة.............../ رئيــس مجلــس عمالــة أو إقليــم................../ 

رئيــس المجلــس الجماعــي......................  بتلقــي شــكاية / تظلــم:
أولا: الاسم الشخصي والعائلي: .........................................................................
تاريخ الإيداع: .................................................................................................
ثانيا: الرقم المرجعي: .......................................................................................
ثالثا: المعلومات المطلوبة: ..................................................................................

ختم وصل الإيداع

الملحق رقم 5 : نموذج شكاية/ تظلم موجه إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات 
1- مرجع طلب الحصول على المعلومات: عدد.................... بتاريخ............................

2- المعلومات الخاصة بصاحب التظلم
• الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب؛	
• العنوان الشخصي لصاحب الطلب؛	
• ورقم بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب؛	
• بالنســبة للأجانــب رقــم الوثيقــة التــي تثبــت الإقامــة بصفــة قانونيــة فــوق التــراب 	

الوطنــي طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل؛
• عنوان البريد الإلكتروني لصاحب الطلب عند الاقتضاء.	

ØØسبب التظلم
• رفض طلب الحصول المعلومات المطلوبة؛	
• عدم الاقتناع بتعليل قرار رفض طلب الحصول على المعلومات؛	
• عدم الرد على الطلب؛	
• اشتراط مقابل الحصول على المعلومات دون وجود سند قانوني؛	
• سبب آخر...........................................................................................	

في هــذه الخانــة يجــب علــى المتظلــم تحديــد ســبب التظلــم عــن طريــق اختيــار أحــد 
الأســباب الســابقة أو تقــديم ســبب آخــر. 

في .................. بتاريخ..............................
إمضاء المتظلم
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2. المرجعيات القانونية والتنظيمية

الملحق رقم 6 : مقتضيات دستورية

 الفصل 27: »للمواطنــين والمواطنــات الحــق في الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة في 
حــــوزة الإدارات العموميــــة، والمؤسســــات المنتخبــــة، والهيئــــات المكلفــــة بمهــــام المرفــــق العــام. 
لا يمكــــن تقييــــد الحــــق في المعلومــات إلا بمقتضــــى القانــــون، بهــــدف حمايــــة كل مـــا يتعلـــق 
بالدفـــاع الوطنـــي، وحمايـــة أمـــن الدولـــة الداخلـــي والخارجـــي، والحيـــاة الخاصـــة للأفـــراد، 
وكــــذا الوقايــــة مــــن المــــس بالحريــــات والحقــــوق الأساســــية المنصــــوص عليهــــا في الدســتور، 

وحمايــــة مصــــادر المعلومـــــات والمجــــالات التــــي يحددهـــا القانـــون بدقـة«.
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الملحق رقم 7 : القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
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الملحق رقم 8 : منشور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
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الملحق رقم 8 : منشور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
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الملحق رقم 9 : دورية وزير الداخلية
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الملحق رقم 10 : مقتطفات من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية 

القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات:  

»... يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم« ... المادة 31

»يقـــوم الرئيـــس بإخبـــار أعضـــاء المجلـــس ســـبعة )07( أيـام علـى الأقـل قبـل انعقـاد الـدورة 
بتاريـــخ وســـاعة ومـــكان انعقـــاد الـــدورة يوجـــه إليهـــم بالعنـــوان المصـــرح بـــه لـــدى مجلـــس 

الجهـة.
  يكـــون هـــذا الإشـــعار مرفقـــا بجـــدول الأعمـــال والجدولـــة الزمنيـــة لجلســـة أو جلســـات 
الـــدورة والنقـــط التـــي ســـيتداول المجلـــس في شـــأنها خـــال كل جلســـة، وكـــذا الوثائـق ذات 

الصلـة.«.

المادة 38

»يمكـــن لأعضـــاء مجلـــس الجهـــة أن يوجهـــوا، بصفـــة فرديـــة أو عـــن طريـــق الفريـــق الـــذي 
ينتمـــون إليـــه، أســـئلة كتابيـــة إلـــى رئيـــس المجلـــس حـــول كل مســـألة تهـــم مصالـــح الجهـــة، 
وتسـجل هـذه الأسـئلة في جـدول أعمـال دورة المجلـس المواليـة لتاريـخ التوصـل بهـا شـرط 
أن يتـــم التوصـــل بهـــا قبـــل انعقـــاد الـــدورة بشـــهر علـــى الأقـــل، وتقـــدم الإجابـــة عليهـــا في 
ــة، يســـجل  ــذه الجلسـ ــواب خـــال هـ ــدم الجـ ــة عـ ــذا الغـــرض، وفي حالـ ــد لهـ ــة تنعقـ جلسـ
الســـؤال، بطلـــب مـــن العضـــو أو الفريـــق المعنـــي، حســـب الترتيـــب في الجلســـة المخصصـــة 

لإجابـــة علـــى الأســـئلة خـــال الـــدورة المواليـــة.
الأســئلة  علــى  أجوبــة  لتقــديم  دورة  كل  عــن  واحــدة  الجهــة جلســة  يخصــص مجلــس 

المطروحــة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة«.

المادة 49

»تكـون جلسـات مجلـس الجهـة مفتوحـة للعمـوم، ويتـم تعليـق جـدول أعمـال الـدورة وتواريـخ 
انعقادهـــا بمقـــر الجهـــة، ويســـهر الرئيـــس علـــى النظـــام أثنـاء الجلســـات، ولـه الحـق في أن 
يطـــرد مـــن بـــن الحضـــور كل شـــخص يخـــل بالنظـــام، ويمكنـــه أن يطلـــب مـــن والـي الجهـة 

التدخـــل إذا تعـــذر عليـــه ضمـان احتـرام النظـام...«.

المادة 51

المادة 53 يخضع أرشيف الجهة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.«
»تعــرض الميزانيــة مرفقــة بالوثائــق الضروريــة لدراســتها علــى لجنــة الميزانيــة والشــؤون 
الماليــة والبرمجــة داخــل أجــل عشــرة )10( أيــام علــى الأقــل قبــل تاريــخ افتتــاح الــدورة 

المتعلقــة باعتمــاد الميزانيــة مــن قبــل المجلــس.
 تحــدد الوثائــق المشــار إليهــا أعــاه بمرســوم يتخــذ باقتــراح مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة 

بالداخلية.« ...

المادة 198
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»يجـب علـى الرئيـس إيـداع الميزانيـة بمقـر الجهـة خـلال خمسـة عشـر )15( يومـا المواليـة 
للتأشـــير عليهـــا. وتوضـــع الميزانيـــة رهـــن إشـــارة العمـوم بـأي وسـيلة مـــن وسـائل الإشـهار، 

ويتـــم تبليغهـــا فـــورا إلـــى الخـــازن لـدى الجهـة مـن قبـل الآمـر بالصـرف«.

المادة 207

»تبـــرم صفقـــات الجهـــات والهيئـــات التابعـــة لهـــا ومجموعـــات الجهـــات ومجموعـــات 
الجماعـــات الترابيـــة التـــي تكـــون الجهـــة طرفـــا فيهـــا في إطـــار احتـــرام المبـــادئ التاليـــة:

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛	
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛	
- ضمان حقوق المتنافسين؛	
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛	
- قواعد الحكامة الجيدة.	

 وتبـــرم الصفقـــات المذكـــورة وفـــق الشـــروط والشـــكليات المنصـــوص عليهـــا في النصـــوص 
التنظيميـــة المتعلقـــة بالصفقـــات العموميـــة.«.

المادة 223

»... يتعــــن علــــى الرئيــــس تبليــــغ نســخة مــن التقريــر -تقريــر التدقيــق الســنوي المتعلــق 
بالعمليــات الماليــة والمحاســباتية للجهــة- المشــار إليــه أعــلاه إلــى مجلــس الجهــة الــذي 

يمكنــه التــداول في شــأنه دون اتخــاذ مقــرر.«.

المادة 227

»يطلــــع الرئيــــس وجوبــــا المجلــــس علــــى كل الدعــــاوى القضائيــــة التــــي تم رفعهــــا خــــال 
الــــدورة العاديــــة أو الاســــتثنائية المواليــــة لتاريــــخ إقامتهــــا.«.

المادة 238

 »يجـــب علـــى الجهـــة، تحـــت إشـــراف رئيـــس مجلســـها، اعتمـــاد التقييـــم لأدائهـــا والمراقبـة 
الداخليـــة والافتحــاص وتقـــديم حصيلـــة تدبيرهــا.

 تقـــوم الجهـــة ببرمجـــة دراســـة تقاريـــر التقييـــم والافتحـــاص والمراقبـــة وتقـــديم الحصيلـــة 
في جـــدول أعمـــال مجلســـها، وتنشـــر هـذه التقاريـر بجميـع الوسـائل الملائمـة ليطلـع عليهـا 

العمـوم«.

المادة 246

»يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بـما يلي : 
- تســـليم نســـخة مـــن محاضـــر الجلســـات لـــكل عضـو مـن أعضـــاء المجلـس داخـل أجـل 	

ــق  ــر، وفــ ــد تقديــ ــى أبعــ ــدورة علــ ــام الــ ــة لاختتــ ــا المواليــ ــر )15( يومــ ــة عشـ الخمسـ
مســــطرة يحددهــــا النظــــام الداخلــــي للمجلــــس؛ 

- تعليـــق المقـــررات في ظـــرف عشـــرة )10( أيـــام بمقـــر الجهـــة، ويحــق لــكل المواطنـــات 	
والمواطنين والجمعيات ومختلـف الفاعلـين أن يطلبـوا الاطـلاع علـى المقـررات، طبقـا 

للتشـــريع الجـــاري بـــه العمل.«

المادة 247
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»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق -تقريــر التدقيــق المالــي- إلــى أعضــاء المجلــس 
المعنــي ورئيســه

يجـــب علـــى رئيـــس المجلـــس عـرض تقاريـــر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـــة لتاريـــخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.« ...

المادة 248

»يتعـــن علـــى رئيـــس مجلـــس الجهـــة وكـذا الأشـخاص الاعتباريـــة الخاضعـة للقانـون العـام 
أو الخـــاص والتـــي تقـــوم بتســـيير مرفـــق عمومـــي تابـع للجهـة، أن تعمـل علـى إعـداد قوائـم 

محاســـبية وماليـــة تتعلـــق بتسـييرها ووضعيتهـــا الماليـة وإطـلاع العمـوم عليهـا.
 يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

 تحــــدد بمرســــوم يتخــــذ باقتــــراح مــــن الســــلطة الحكوميــــة المكلفــــة بالداخليــــة طبيعــــة 
المعلومــــات والمعطيــــات المضمنــــة في القوائــــم المحاســــبية والماليــــة وكــــذا كيفيــــات إعــــداد 

هــــذه القوائــــم ونشــــرها.«.

المادة 249

»تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: 
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛ 	
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ 	
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ 	
- قرارات التفويض؛	
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 249 أعلاه.«.	

المادة 251

القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

»... يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.«... المادة 29

»يقـــوم الرئيـــس بإخبـــار أعضـــاء المجلـــس )7( أيـام علـــى الأقـل قبـل تاريـخ انعقـاد الـدورة 
بتاريـــخ وســـاعة ومــكان انعقـــاد الـــدورة بواســـطة إشـــعار مكتـــوب يوجـــه إليهـــم بالعنـــوان 

المصـــرح بـــه لـــدى مجلـــس العمالـــة أو الإقليم.
يكـــون هـــذا الإشـــعار مرفقـــا بجـــدول الأعمـــال والجدولـــة الزمنيـــة لجلســـة أو جلســـات 
الـــدورة والنقـــط التـــي ســـيتداول المجلـــس في شـأنها خـلال كل جلسـة، وكـذا الوثائـق ذات 

الصلـة.«.

المادة 36

»... يحــــاط المجلــــس علمــــا، دون مناقشــــة، عنــــد افتتــــاح الــــدورة بــــكل رفــــض لإدراج 
نقطــــة أو نقــــاط اقتــــرح إدراجهــــا في جــــدول الأعمــــال، ويــــدون ذلــــك وجوبــــا بمحضــر 

الجلســــة.«...

المادة 41
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»يمكـــن لأعضـــاء مجلـــس عمالـــة أو إقليـــم أن يوجهـــوا، بصفـة فرديـــة أو جماعيـة، أسـئلة 
كتابيـة إلـى رئيـس المجلــس حــول كل مســألة تهــم مصالــح العمالــة أو الإقليــم. وتســجل 
هــــذه الأســــئلة في جــــدول أعمــــال دورة المجلـــس المواليـــة لتاريـــخ التوصـــل بهـــا شـــرط أن 
يتـم التوصـل بهـا قبـل انعقـاد الـدورة بشـهر علـى الأقـل. وتقـدم الإجابـة عليهـا في جلسـة 
تنعقـــد لهـــذا الغـــرض، وفي حالـــة عـــدم الجـــواب خـــال هـــذه الجلســـة، يســـجل الســؤال، 
بطلــــب مــــن العضــــو أو الأعضــــاء المعنيــــن، حســــب الترتيــــب في الجلســــة المخصصــــة 
لإجابــــة علــــى الأســــئلة خــــال الــــدورة المواليــــة. يخصــــص مجلــــس العمالــــة أو الإقليــم 

جلســــة واحــــدة عــــن كل دورة لتقــــديم أجوبـــة علـــى الأسـئلة المطروحـة.

 يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة«.

المادة 47

»تكــــون جلســــات مجلــــس العمالــــة أو الإقليــــم مفتوحــــة للعمــــوم، ويتــــم تعليــــق جــــدول 
أعمــــال الــــدورة وتواريــــخ انعقادهــــا بمقــــر العمالــــة أو الإقليــــم«،

»يمكـن للمجلـس أن يقـرر، دون مناقشـة، بطلـب مـن الرئيـس أو مـن ثلـث أعضـاء المجلـس 
عقـد اجتمـاع غيـر مفتـوح للعموم.

 إذا تبـــن أن عقـــد اجتمـــاع في جلســـة مفتوحـــة للعمـــوم قـــد يخـــل بالنظـــام العـــام. جـــاز 
لعامـــل العمالـــة أو الإقليـــم طلـــب انعقــاده بشـــكل غيـــر مفتـــوح للعمـــوم.«.

المادة 49

»يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.«. المادة 51
»يتولـــى رئيـــس مجلـــس العمالـــة أو الإقليـــم حفـــظ جميـــع الوثائـــق التـــي تتعلـــق بأعمـــال 
المجلـس وجميـع المقررات والقـرارات المتخـذة وكـذا الوثائـق التـي تثبـت التبليغ و النشـر.«

المادة 98

»تعــــرض الميزانيــــة مرفقــــة بالوثائــــق الضروريــــة لدراســــتها علــــى لجنــــة الميزانيــــة 
والشــــؤون الماليــــة والبرمجــــة داخــــل أجــــل عشــــرة )10( أيــــام علــــى الأقــــل قبــــل تاريــــخ 

افتتــــاح الــــدورة المتعلقــــة باعتمــــاد الميزانيــــة مــــن قبــــل المجلــــس«...

المادة 176

»يجــب علــى الرئيــس إيــداع الميزانيــة بمقــر العمالــة أو الإقليــم خــلال الخمســة عشــر 
)15( يومــا المواليــة للتأشـير عليهـا وتوضـع الميزانيـة رهـن إشـارة العمـوم بـأي وسـيلة مـن 

وسـائل الإشـهار. ويتـم تبليغهـا فـورا إلـى الخـازن مـن قبـل الآمـر بالصـرف.«.

المادة 185
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»تبــــرم صفقــــات العمــــالات والأقاليــــم والهيئــــات التابعــــة لهــــا ومجموعــــات العمــــالات 
والأقاليــــم ومجموعــــات الجماعــــات الترابيــــة التــــي تكــــون العمالــــة أو الإقليــــم طرفــــا 

فيهــــا في إطــــار احتــــرام المبــــادئ التاليــــة:
- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛	
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛	
- ضمان حقوق المتنافسين؛	
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛	
- قواعد الحكامة الجيدة.	

وتبــرم الصفقــات المذكــورة وفــق الشــروط والشــكليات المنصــوص عليهــا في النصــوص 
التنظيميــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة.«.

المادة 201

»... يتعــــن علــــى الرئيــــس تبليــــغ نســــخة مــــن التقريــــر المشــــار إليــــه أعــــاه -تقريــــر 
التدقيــق الســنوي- إلــى مجلــس العمالــة أو الإقليــم الــذي يمكــن لــه التــداول في شــأنه 

دون اتخــــاذ مقــرر.«...

المادة 205

»... تعــــد هــــذه اللجنــــة -لجنــــة التقصــــي- تقريــــرا حــــول المهمــــة التــــي أحدثــــت مــــن 
أجلهــا في ظــرف شــهر علـى الأكثـر، ويناقـش هـذا التقريـر مـن قبـل المجلـس الـذي يقـرر 

في شـــأن توجيـــه نســـخة منـــه إلـى المجلـس الجهـــوي للحسـابات.«...

المادة 206

»يطلــــع الرئيــــس وجوبــــا المجلــــس علــــى كل الدعــــاوى القضائيــة التــــي تم رفعهــا خــلال 
الــــدورة العاديــــة أو الاســــتثنائية المواليــــة لتاريــــخ إقامتهــــا ويتــــم نشــــر فحواهــــا بمقــــر 

العمالــــة أو الإقليــــم.«

المادة 208

»يجـب علـى العمالـة أو الإقليـم، تحـت إشـراف رئيـس مجلسـها، اعتمـاد التقييـم لأدائهـا 
والمراقبـة الداخليـة والافتحـاص وتقـديم حصيلـة تدبيرهـا.

تقـــوم العمالـــة أو الإقليـــم ببرمجـــة دراسـة تقاريـر التقييـم والافتحـاص والمراقبـة وتقـديم 
الحصيلـــة في جـــدول أعمـــال مجلســـها. وتنشـــر هـــذه التقاريـــر بجميـع الوســـائل الملائمـة 

ليطلـــع عليهـا العمـوم.
يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم.«.

المادة 216
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ــا  ــم، في إطــار قواعــد الحكامــة المنصــوص عليه ــة أو الإقلي ــس العمال »يقــوم رئيــس مجل
أعــاه بمــا يلــي:

- تسـليم نسـخة مـن محاضـر الجلسـات لـكل عضـو مـن أعضـاء المجلـس داخـل أجـل 	
الخمســـة عشـــر )15( يومــــا المواليــــة لاختتــــام الــــدورة علــــى أبعــــد تقديــــر، وفــــق 

مســــطرة يحددهــــا النظــــام الداخلــــي للمجلــس؛
- تعليــــق المقــــررات في ظــــرف عشــــرة )10( أيــــام بمقــــر العمالــــة أو الإقليــــم، ويحــــق 	

لــــكل المواطنــــات والمواطنــــن والجمعيــــات ومختلــــف الفاعلــــن أن يطلبــوا الاطلاع 
علــــى المقــــررات، طبقــــا للتشــريع الجــــاري بــه العمــل«.

المادة 217

»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق – تقريــر التدقيــق المالــي - إلــى أعضــاء 
المجلــس المعنــي ورئيســه.

يجـب علـى رئيـس المجلـس عـرض تقاريـر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـة لتاريـخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.«.

المادة 218

»يتعــــن علــــى رئيــــس مجلــــس العمالــــة أو الإقليــــم وكــــذا الأشــــخاص الاعتباريــــة 
الخاضعــــة للقانــــون العــــام أو الخـــاص والتـــي تقـوم بتسـيير مرفـــق عمومـي تابـع للعمالـة 
أو الإقليـــم، أن تعمـــل علـــى إعـــداد قوائـــم محاســـبية وماليـــة تتعلـق بتســـييرها ووضعيتهـا 

الماليـــة وإطـــاع العمـــوم عليهـــا.
 يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

تحــــدد بمرســــوم يتخــــذ باقتــــراح مــــن الســــلطة الحكوميــــة المكلفــــة بالداخليــــة طبيعــــة 
المعلومــــات والمعطيــــات المضمنــــة في القوائــــم المحاســــبية والماليــة وكــــذا كيفيــات إعــداد 

هــــذه القوائــــم ونشــرها.«.

المادة 219

»تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛	
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛	
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛	
- قرارات التفويض؛	
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه.«.	

المادة 221
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القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

»... يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم« ... المادة 28

»يقـــوم الرئيـــس بإخبـــار أعضـــاء المجلـــس بتاريـخ وسـاعة ومـكان انعقـــاد الـدورة بواسـطة 
إشـــعار مكتـــوب يوجـــه إليهـــم عشـــرة )10( أيـــام علـى الأقـل قبـــل تاريـخ انعقـاد الـدورة في 

العنـــوان المصـــرح بـــه لـدى المجلـس المعنـي.
يكـــون هـــذا الإشـــعار مرفقـــا بجـــدول الأعمـــال والجدولـــة الزمنيـــة لجلســـة أو جلســـات 
الـــدورة والنقـــط التـــي ســـيتداول المجلـــس في شـأنها خـلال كل جلسـة، وكـذا الوثائـق ذات 

الصلـة.«.

المادة 25

»يمكـــن لأعضـــاء مجلـــس الجماعـــة أن يوجهـــوا، بصفـــة فرديـــة أو عـــن طريـــق الفريـــق 
الـــذي ينتمـــون إليـــه، أســـئلة كتابيـــة إلـــى رئيـــس المجلـــس حـــول كل مســـألة تهـــم مصالـــح 
الجماعـة. وتسـجل هـذه الأسـئلة في جـدول أعمـال دورة المجلـس المواليـة لتاريـخ التوصـل 
بهـــا شـــرط أن يتـــم التوصـــل بهـــا قبـــل انعقـــاد الـدورة بشـهر علـى الأقـــل. وتقـدم الإجابـة 
عليهـــا في جلســـة تنعقـــد لهـــذا الغـــرض، وفي حالـــة عـــدم الجـــواب خـــال هـــذه الجلســـة، 
يسـجل الســؤال، بطلــب مــن العضــو أو الأعضــاء المعنيــين، حســب الترتيــب في الجلســة 

المخصصــــة لإجابــــة علــــى الأســـئلة خـلال الـــدورة المواليـة.
يخصــص مجلــس الجماعــة جلســة واحــدة عــن كل دورة لتقــديم أجوبــة علــى الأســئلة 

المطروحــة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة«..

المادة 46

»تكــون جلســات مجلــس الجماعــة مفتوحــة للعمــوم ويتــم تعليــق جــدول أعمــال الــدورة 
وتواريــــخ انعقادهــــا بمقـــر الجماعـــة، ويســـهر الرئيـس علـى النظـام أثنـاء الجلسـات. ولـه 
الحـــق في أن يطـــرد مـــن بـــن الحضـــور كل شـــخص يخـل بالنظـــام. ويمكنـه أن يطلـب مـن 
عامـــل العمالـــة أو الإقليـــم أو مـــن ينـــوب عنـــه التدخـــل إذا تعـــذر عليـــه ضمـــان احتـــرام 

النظـام...«.

المادة 48

المادة 50 يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.«

»تعــــرض الميزانيــــة مرفقــــة بالوثائــــق الضروريــــة لدراســــتها علــــى لجنــــة الميزانيــــة 
والشــــؤون الماليــــة والبرمجــــة داخــــل أجــــل عشــــرة )10( أيــــام علــــى الأقــــل قبــــل تاريــــخ 

افتتــــاح الــــدورة المتعلقــــة باعتمــــاد الميزانيــــة مــــن قبــــل المجلــــس.
 تحــدد الوثائــق المشــار إليهــا أعــاه بمرســوم يتخــذ باقتــراح مــن الســلطة الحكوميــة 

بالداخليــة.«... المكلفــة 

المادة 185



77 الدليل العملي لفائدة الجماعات الترابية حول الحق في الحصول على المعلومات

»يجـــب علـــى الرئيـــس إيـــداع الميزانيـــة بمقـــر الجماعـــة خـــال خمســـة عشـــر )15( يومـــا 
المواليـــة للتأشـــير عليهـــا. وتوضـــع الميزانيـــة رهـــن إشـــارة العمـوم بـأي وســـيلة مـن وسـائل 

الإشـــهار، ويتـــم تبليغهـــا فـــورا إلـــى الخـــازن مـــن قبـل الآمـــر بالصـرف«.

المادة 194

»تبـــرم صفقـــات الجماعـــات والهيئـــات التابعـــة لهـا ومجموعـــات الجماعـات ومجموعـات 
الجماعـــات الترابيـــة التـــي تكـــون الجماعـــة طرفـا فيهـا في إطـــار احتـرام المبـادئ التاليـة:

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛	
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛	
- ضمان حقوق المتنافسين؛	
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛	
- قواعد الحكامة الجيدة.	

وتبــرم الصفقــات المذكــورة وفــق الشــروط والشــكليات المنصــوص عليهــا في النصــوص 
التنظيميــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة.«.

المادة 210

»... يتعــين علــى الرئيــس تبليــغ نســخة مــن التقريــر- تقريــر التدقيــق الســنوي المتعلــق 
بالعمليــــات الماليــــة والمحاســـباتية للجماعـــة- المشـــار إليـــه أعـــاه إلـــى مجلـــس الجماعـــة 

الـــذي يمكنـــه التـــداول في شـأنه دون اتخـاذ مقـرر.«.

المادة 214

»يطلــــع الرئيــــس وجوبــــا المجلــــس علــــى كل الدعــــاوى القضائيــة التــــي تم رفعهــا خــلال 
الــــدورة العاديــــة أو الاســــتثنائية المواليــــة لتاريــخ إقامتهــا.«.

المادة 264

 »يجــــب علــــى الجماعــــة، تحــــت إشــــراف رئيــــس مجلســــها، اعتمــــاد التقييــــم لأدائهــــا 
والمراقبــــة الداخليــــة والافتحــــاص وتقــــديم حصيلــــة تدبيرهــــا.

 تقـوم الجماعـة ببرمجـة دراسـة تقاريـر التقييـم والافتحـاص والمراقبـة وتقـديم الحصيلـة 
في جـدول أعمـال مجلسـها، وتنشـر هـذه التقاريـر بجميـع الوسـائل الملائمـة ليطلـع عليهـا 

العمـوم.«.

المادة 272
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»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق – تقريــر التدقيــق المالــي - إلــى أعضــاء 
المجلــس المعنــي ورئيســه.

يجـب علـى رئيـس المجلـس عـرض تقاريـر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـة لتاريـخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.« ...

يقــوم رئيــس مجلــس الجماعــة، في إطــار قواعــد الحكامــة المنصــوص عليهــا أعــاه بـــما 
يلــي: 
- تسـليم نسـخة مـن محاضـر الجلسـات لـكل عضـو مـن أعضـاء المجلـس داخـل أجـل 	

الخمسـة عشـر )15( يومـا المواليـة لاختتـام الـدورة علـى أبعـد تقديـر، وفـق مسـطرة 
يحددهـا النظـام الداخلـي للمجلـس؛ 

- تعليـق المقـررات في ظـرف ثمانيـة )08( أيـام بمقـر الجماعـة، ويحـق لـكل المواطنـات 	
والمواطنـــن والجمعيـــات ومختلـــف الفاعلـــن أن يطلبـــوا الاطـــاع علـــى المقـــررات، 

طبقـــا للتشـريع الجـــاري بـه العمـل.«

المادة 273

»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق – تقريــر التدقيــق المالــي - إلــى أعضــاء 
المجلــس المعنــي ورئيســه

يجـب علـى رئيـس المجلـس عـرض تقاريـر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـة لتاريـخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.« ...

المادة 274

»يتعـــن علـــى رئيـــس مجلـــس الجماعـــة وكـــذا الأشـــخاص الاعتباريـــة الخاضعـــة للقانـــون 
العـــام أو الخـــاص والتـــي تقـــوم بتســـيير مرفـــق عمومـــي تابـــع للجماعـــة، أن تعمـــل علـــى 
إعـــداد قوائـــم محاســـبية وماليـــة تتعلـــق بتســـييرها ووضعيتهـــا الماليـــة وإطـــاع العمـــوم 

. عليهـا
يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

تحــــدد بمرســــوم يتخــــذ باقتــــراح مــــن الســــلطة الحكوميــــة المكلفــــة بالداخليــــة طبيعــــة 
المعلومــــات والمعطيــــات المضمنــــة في القوائــــم المحاســــبية والماليــة وكــــذا كيفيــات إعــداد 

هــــذه القوائــــم ونشــرها.«.

المادة 275

»تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: 
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ 	
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ 	
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ 	
- قرارات التفويض؛	
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 275 أعلاه.«.	

المادة 277
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 2017 يونيـــو   09 في  صـــادر   2.17.288 رقـــم  المرســـوم  مــن  مقتطفــات   :  11 رقــم  الملحــق 
بتحديـــد طبيعـــة وكيفيـــات إعـــداد ونشـــر المعلومـــات والمعطيـــات المضمنـــة في القوائـــم المحاســـبية 
والماليـــة المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 249 مـــن القانون التنظيمـــي رقـــم 111.14 المتعلـــق بالجهـــات

ــؤوليته، بإعــــداد  ــام، تحــــت مســ ــر بالصــــرف المعنــــي القيــ المــــادة الثانيــــة: »يتولــــى الآمــ
ــرها: ــة ونشــ ــبية والماليــ ــم المحاســ القوائــ

خـــال الشـــهر الموالـــي للشـــهر الـــذي يتـــم فيـــه التأشـــير أو المصادقـــة علـــى الميزانيـــة مـــن 
طـرف السـلطة المختصـة أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة الجاريـة،

خـلال الشـهر الموالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه حصـر الميزانيـة مـن طـرف السـلطة المختصـة 
أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة المختتمـة.«.

المــــادة الثالثــــة: »يتــــم نشــــر القوائــــم المحاســــبية والماليــــة المشــــار إليهــــا في المــادة الأولــى 
أعــلاه علــى الأقــل بالمقــر الإداري الرئيســي لــإدارة المعنيــة وبالبوابــة الالكترونيــة للمديريــة 

العامــــة للجماعــات المحليــة.«

 2017 يونيــــو   09 في  صــــادر   2.17.289 رقــــم  المرســــوم  مــن  مقتطفــات   :  12 رقــم  الملحــق 
المتعلــــق بتحديــــد طبيعــــة وكيفيــــات إعــــداد ونشــــر المعلومــــات والمعطيـــات المضمنـــة في القوائـــم 
 112.14 رقـــم  التنظيمـــي  القانــون  مـــن   219 المـــادة  عليهـــا في  المنصـــوص  والماليـــة  المحاســـبية 

والأقاليـــم بالعمـــالات  المتعلـــق 

ــؤوليته، بإعــــداد  ــام، تحــــت مســ ــر بالصــــرف المعنــــي القيــ المــــادة الثانيــــة: »يتولــــى الآمــ
ــرها: ــة ونشــ ــبية والماليــ ــم المحاســ القوائــ

خـــال الشـــهر الموالـــي للشـــهر الـــذي يتـــم فيـــه التأشـــير أو المصادقـــة علـــى الميزانيـــة مـــن 
طـرف السـلطة المختصـة أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة الجاريـة،

خـلال الشـهر الموالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه حصـر الميزانيـة مـن طـرف السـلطة المختصـة 
أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة المختتمـة.«.

المــــادة الثالثــــة: »يتــــم نشــــر القوائــــم المحاســــبية والماليــــة المشــــار إليهــــا في المــادة الأولــى 
أعــلاه علــى الأقــل بالمقــر الإداري الرئيســي لــإدارة المعنيــة وبالبوابــة الالكترونيــة للمديريــة 

العامــــة للجماعــات المحليــة.«
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الملحق رقم 13 : مقتطفات من المرســوم رقــم 2.17.290 صــادر في 09 يونيــو 2017 المتعلــق 
بتحديــد طبيعــة وكيفيــات إعــداد ونشــر المعلومــات والمعطيـات المضمنـة في القوائـم المحاسـبية 
والماليـة المنصـوص عليهـا في المـادة 572 مـن القانون التنظيمـي رقـم 113.14 المتعلـق بالجماعـات

ــؤوليته، بإعــــداد  ــام، تحــــت مســ ــر بالصــــرف المعنــــي القيــ المــــادة الثانيــــة: »يتولــــى الآمــ
ــرها: ــة ونشــ ــبية والماليــ ــم المحاســ القوائــ

- خـلال الشـهر الموالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه التأشـير أو المصادقـة علـى الميزانيـة مـن 	
طـــرف الســـلطة المختصـــة أو الجهـــاز المختـــص حسـب الحالـــة، بالنسـبة للسـنة الماليـة 

الجاريـة؛

- خـــال الشـــهر الموالـــي للشـــهر الـــذي يتـــم فيـــه حصـــر الميزانيـــة مـــن طـــرف الســـلطة 	
المختصـــة أو الجهـــاز المختـــص حســـب الحالـــة، بالنســـبة للســـنة الماليـــة المختتمـــة«.

المــــادة الثالثــــة: »يتــــم نشــــر القوائــــم المحاســــبية والماليــــة المشــــار إليهــــا في المــادة الأولــى 
أعــلاه علــى الأقــل بالمقــر الإداري الرئيســي لــإدارة المعنيــة وبالبوابــة الالكترونيــة للمديريــة 

العامــــة للجماعــات المحليــة«.
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3. التشريعات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية 
الملحــق رقــم 14 : مقتطفــات مــن قانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين 

تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 )23 فبراير 2009(
ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(

بتنفيذ القانون رقم 09.08
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ــون رقــم 09.08  ــا الشــريف هــذا، القان ــدة الرســمية، عقــب ظهيرن ينفــذ وينشــر بالجري
ــع الشــخصي، كمــا  ــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطاب المتعل

ــواب ومجلــس المستشــارين. ــه مجلــس الن وافــق علي
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
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مقتطفات من قانون رقم 09.08 
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين 

تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
  

الباب الأول 
أحكام عامة 

الفرع الأول 
تعاريف ونطاق التطبيق 

الـمادة 1 

المعلوميــات في خدمــة المواطــن، وتتطــور في إطــار التعــاون الدولــي. ويجــب ألا تمــس 
بالهويــة والحقــوق والحريــات الجماعيــة أو الفرديــة للإنســان. وينبغــي ألا تكــون أداة لإفشــاء 

ــن.  ــاة الخاصــة للمواطن أســرار الحي
يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون: 

»معطيــات ذات طابــع شــخصي«: كل معلومــة كيفمــا كان نوعهــا بغــض النظــر عــن  	.1
دعامتهــا، بمــا في ذلــك الصــوت والصــورة، والمتعلقــة بشــخص ذاتــي معــرف أو قابــل 

للتعــرف عليــه والمســمى بعــده بالشــخص المعنــي. 
ويكــون الشــخص قابــا للتعــرف عليــه إذا كان بالإمــكان التعــرف عليــه، بصفــة مباشــرة  	
أو غيــر مباشــرة، ولا ســيما مــن خــال الرجــوع إلــى رقــم تعريــف أو عنصــر أو عــدة 
عناصــر مميــزة لهويتــه البدنيــة أو الفيزيولوجيــة أو الجينية أو النفســية أو الاقتصادية 

أو الثقافيــة أو الاجتماعيــة؛ 
»معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي« )»معالجــة«(: كل عمليــة أو مجموعــة مــن  	.2
ــع  ــات ذات طاب ــى معطي ــة أو بدونهــا وتطبــق عل ــات تنجــز بمســاعدة طــرق آلي العملي
شــخصي، مثــل التجميــع أو التســجيل أو التنظيــم أو الحفــظ أو الملاءمــة أو التغييــر 
أو الاســتخراج أو الاطــاع أو الاســتعمال أو الإيصــال عــن طريــق الإرســال أو الإذاعــة 
أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال إتاحــة المعلومــات، أو التقريــب أو الربــط البينــي وكــذا 

الإغــاق أو المســح أو الإتــاف؛ 
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»معطيــات حساســة«: معطيــات ذات طابــع شــخصي تبــن الأصــل العرقــي أو الاثنــي  	.3
أو الآراء السياســية أو القناعــات الدينيــة أو الفلســفية أو الانتمــاء النقابــي للشــخص 

المعنــي أو تكــون متعلقــة بصحتــه بمــا في ذلــك المعطيــات الجينيــة؛ 
»ملــف معطيــات ذات طابــع شــخصي« )»ملــف«(: كل مجموعــة مهيكلــة مــن المعطيــات  	.4
ــت هــذه  ــة ســواء كان ــر معين ــق معايي ــا وف ــوج إليه ــن الول ــع الشــخصي يمك ذات الطاب
ــل  ــة، مث ــة أو جغرافي ــر ممركــزة أو موزعــة بطريقــة وظيفي المجموعــة ممركــزة أو غي

ــات الإحصــاء؛  ــات وملف ــوك المعطي المحفوظــات وبن
»المســؤول عــن المعالجــة«: الشــخص الذاتــي أو المعنــوي أو الســلطة العامــة أو المصلحــة  	.5
ــات مــن  ــد الغاي ــن، بتحدي ــة تقــوم، ســواء بمفردهــا أو باشــتراك مــع آخري أو أي هيئ
معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ووســائلها. إذا كانــت الغايــات مــن المعالجــة 
ووســائلها محــددة بموجــب نصــوص تشــريعية أو تنظيميــة، تجب الإشــارة إلى المســؤول 
عــن المعالجــة في قانــون التنظيــم والتســيير أو في النظــام الأساســي للهيئــة المختصــة 
بموجــب القانــون أو النظــام الأساســي في معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي 

المعنيــة؛ 
ــوي أو الســلطة العامــة أو المصلحــة  »معالــج مــن الباطــن«: الشــخص الذاتــي أو المعن 	.6
أو أيــة هيئــة أخــرى تعالــج المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي لحســاب المســؤول عــن 

المعالجــة؛
أيــة  أو  المصلحــة  أو  العامــة  الســلطة  أو  المعنــوي  أو  الذاتــي  الشــخص   7.	»الأغيــار«: 
ــج مــن الباطــن  ــي، والمســؤول عــن المعالجــة والمعال ــر الشــخص المعن ــة أخــرى، غي هيئ
والأشــخاص المؤهلــون لمعالجــة المعطيــات الخاضعــن للســلطة المباشــرة للمســؤول عــن 

ــن الباطــن؛  ــج م المعالجــة أو للمعال
ــة  ــوي أو الســلطة العامــة أو المصلحــة أو أي ــي أو المعن »المرســل إليــه«: الشــخص الذات 	.8
هيئــة أخــرى تتوصــل بالمعطيــات ســواء كانــت مــن الأغيــار أو لا ولا تعتبــر كجهــة 
مرســل إليهــا الهيئــات، لا ســيما اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 
الشــخصي المحدثــة بموجــب المــادة 27 أدنــاه والمســماة اللجنــة الوطنيــة، التــي يمكــن أن 

تتوصــل بالمعطيــات في إطــار مقتضيــات قانونيــة؛ 
»رضــى الشــخص المعنــي«: كل تعبيــر عــن الإرادة الحــرة والمميــزة وعــن علــم يقبــل  	.9
بموجبــه الشــخص المعنــي معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المتعلقــة بــه؛ 

10. »تفويت أو إيصال«: كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني؛
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ــة بــن  11. »الربــط البينــي للمعطيــات«: شــكل مــن أشــكال المعالجــة تتمثــل في ربــط صل
معطيــات أحــد الملفــات مــع معطيــات ملــف أو عــدة ملفــات يمســكها مســؤول أو 

مســؤولون آخــرون أو يمســكها نفــس المســؤول ولكــن لغــرض آخــر. 

الفرع الأول 
التصريح المسبق 

الـمادة 13 

ــزام  ــذي يتضمــن الالت ــادة 12 أعــاه وال ــه في الم ــح المســبق، المنصــوص علي ــودع التصري ي
بإجــراء المعالجــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون، لــدى اللجنــة الوطنيــة طبقــا للشــروط الــواردة 

في هــذا الفــرع. 
يكــون الغــرض مــن هــذا التصريــح تمكــن اللجنــة المذكــورة مــن ممارســة الاختصاصــات 
المخولــة لهــا بموجــب هــذا القانــون قصــد مراقبــة احتــرام أحكامــه والتأكــد مــن إشــهار معالجــة 

المعطيــات الشــخصية.

 الفرع الثاني
الإذن المسبق 

الـمادة 21 

تخضــع معالجــة المعطيــات الحساســة إلــى إذن يمنــح بموجــب القانــون الــذي يحــدد  	.1
ــذه المعالجــة؛  ــالإذن له ــة ب ــة الوطني ــف اللجن ــك، تتكل ــاب ذل شــروطها. في غي

يمنــح هــذا الإذن بنــاء علــى الرضــى الصريــح للشــخص المعنــي أو حينمــا تكــون معالجة  	.2
المعطيــات ضروريــة لضمــان ممارســة المهــام القانونيــة أو النظاميــة للمســؤول عــن 

المعالجــة؛ 
بالإضافــة إلــى المقتضيــات القانونيــة والرضــى الصريــح للشــخص المعنــي أو الالتــزام  	.3
القانونــي أو النظامــي للمســؤول، يمكــن منــح الإذن المســبق للجنــة الوطنيــة في الحالات 

التالية: 
)ضــرورة المعالجــة لحمايــة المصالــح الحيويــة للشــخص المعنــي أو لشــخص آخــر،  أ-	
وكذلــك في حــال وجــود الشــخص المعنــي في حالــة عجــز بدنــي أو قانونــي عــن 

الإدلاء بموافقتــه؛ 
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)تطــرق المعالجــة لمعطيــات صــرح بهــا الشــخص المعنــي علنــا حيــث يمكن اســتنتاج  ب-	
موافقتــه علــى معالجــة المعطيــات بشــكل قانونــي مــن تصريحاتــه؛ 

)ضــرورة المعالجــة للاعتــراف بحــق أو ممارســته أو الدفــاع عنــه أمــام العدالــة  ج-	
ــة.  ــذه الغاي ــث تمــارس المعالجــة حصــرا له بحي

الفرع الثالث 
الالتزام بســرية وســامة المعالجات والســر المهني 

الـمادة 23 

يجــب علــى المســؤول عــن المعالجــة القيــام بالإجــراءات التقنيــة والتنظيميــة الملائمــة  	.1
لحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن الإتــاف العرضــي أو غيــر المشــروع أو 
الضيــاع العرضــي أو التلــف أو الإذاعــة أو الولــوج غيــر المرخــص، خصوصــا عندمــا 
تســتوجب المعالجــة إرســال معطيــات عبــر شــبكة معينــة، وكــذا حمايتهــا مــن أي شــكل 
مــن أشــكال المعالجــة غيــر المشــروعة. ويجــب أن تضمــن هــذه لإجــراءات مســتوى 
ملائمــا مــن الســامة بالنظــر إلــى المخاطــر التــي تمثلهــا المعالجــة وطبيعــة المعطيــات 
الواجــب حمايتهــا وذلــك مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار التقنيــات المســتعملة في هــذا المجــال 

والتكاليــف المترتبــة عــن القيــام بهــا؛ 
عندمــا تجــرى المعالجــة لحســاب المســؤول عــن المعالجــة، يجــب علــى هــذا الأخيــر  	.2
اختيــار معالــج مــن الباطــن يقــدم الضمانــات الكافيــة بالنظــر إلــى إجــراءات الســامة 
التقنيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالمعالجــة الواجــب القيــام بهــا، ويســهر كذلــك علــى 

ــرام هــذه الإجــراءات؛  احت
ــج  ــط المعال ــي يرب ــد أو محــرر قانون ــة المعالجــة مــن الباطــن بموجــب عق تنظــم عملي 	.3
مــن الباطــن بالمســؤول عــن المعالجــة وينــص خصوصــا علــى ألا يتصــرف المعالــج مــن 
ــات  ــك بالالتزام ــده كذل ــى تقي ــن المســؤول عــن المعالجــة وعل ــات م الباطــن إلا بتعليم

ــد 1 أعــاه؛  ــا في البن المنصــوص عليه
تضمــن عناصــر العقــد أو المحــرر القانونــي المتعلــق بحمايــة المعطيــات وكــذا المتطلبــات  	.4
المتعلقــة بالإجــراءات المشــار إليهــا في البنــد 1 أعــاه كتابــة أو عــن طريــق شــكل آخــر 

معــادل، وذلــك لأغــراض حفــظ الأدلــة. 
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الملحــق رقــم 15 : منشور عدد 48 س/ر ن ع حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل 
القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
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Délibération N° 191-D-AU-2019 du 31 mai 2019, portant modèle de demande 
d’autorisation type relative au traitement de données à caractère personnel 
en vue de répondre et de gérer les demandes d’accès à l’information par les 
institutions et les organismes soumis à la loi 31-13. 

La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à 
Caractère Personnel, réunie le 31/05/2019 ; 

Vu la Loi n° 09-08 promulguée par le Dahir 1-09-15 du 18 février 2009, 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel (B.O. n° 5714 du 05/03/2009) ; 

Vu la loi n° 31-13 promulguée par le Dahir 1-18-15 du 22 février 2018 relative 
au droit d’accès à l’information (B.O. n° 6670, du 03/05/2018) ; 

Vu le Décret n° 2-09-165 du 21 mai 2009 pris pour l’application de la Loi n° 
09-08 susvisée (B.O. n° 5744 du 18/06/2009) ; 

Vu le Règlement Intérieur de la CNDP (approuvé par décision du Premier 
Ministre n° 3-33-11 du 28 mars 2011 / B.O. n° 5932 du 07/04/2011) ; 

Vu la délibération n° 30-S-2012 du 09 November 2012, portant simplification 
des procédures administratives de notification des traitements à la CNDP. 

A adopté la décision suivante : 

Imm. Les patios, Bd Annakhil, 3e étage, Hay Ryad – Rabat 
Tél. : 05 37 57 11 24 – Fax : 05 37 57 21 41 – Email : contact@cndp.ma Site web :www.cndp.ma 

الملحق رقم 16 : المداولة رقم D-AU-2019-191 بتاريخ 31 ماي 2019 المتعلقة بنموذج 
طلب الإذن المسبق الخاص
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Imm. Les patios, Bd Annakhil, 3e étage, Hay Ryad – Rabat 
Tél. : 05 37 57 11 24 – Fax : 05 37 57 21 41 – Email : contact@cndp.ma Site web :www.cndp.ma 

Article 1 : Cadre général 

Conformément à la loi 31-13 susmentionnée, les instituions et les organismes 
assujettis à cette loi sont tenus de traiter des données à caractère personnel des 
citoyens qui exercent leur droit d’accès à l’information, en vue d’étudier et de 
répondre à leurs demandes. 

Dans ce cadre, la CNDP a jugé utile d’encadrer ce traitement pour garantir 
que l’exercice du droit d’accès à l’information ne porte pas atteinte à la vie privée 
et à la protection des données personnelles des citoyens, tout en simplifiant 
pour les institutions et les organismes concernés les procédures de mise en 
conformité avec les dispositions de la loi 09-08. 

Il est à noter que la présente délibération couvre les traitements manuels 
ou automatisés des données à caractère personnel, effectués par les institutions 
et organismes mentionnés à l’article 2 de la loi 31-13, en leur qualité de 
responsables du traitement.    

Article 2 : Caractéristiques du traitement 

Dénomination du traitement : «Gestion des demandes d’accès à l’information»;

a.	 Modalités du traitement : manuel et/ou automatisé ; 

b.	 Description du traitement : collecte des données à caractère personnel 
des citoyens et des étrangers résidents au Maroc souhaitant exercer leur 
droit d’accès à l’information conformément à la loi 31-13 et élaboration 
des statistiques afférentes à ces demandes ; 

c.	 Données non anonymes ; 

d.	 Outils utilisés pour la collecte des données : formulaires en papier.  

Article 3 : Finalité du traitement 

Les responsables du traitement peuvent traiter les données à caractère 
personnel des citoyens, souhaitant exercer leur droit d’accès à l’information 
conformément à la loi 31-13, uniquement pour recevoir, étudier et répondre à 
ces demandes, ainsi que pour établir les statistiques correspondantes.
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Article 4 : Personnes concernées :  

Sont considérées comme personnes concernées par le traitement 
susmentionné les personnes qui exercent leur droit d’accès à l’information 
conformément à la loi 31-13. 

Article 5 : Nature des données collectées 

Les informations collectées pour réaliser les finalités mentionnées à 
l’article 3 cidessus ne doivent pas dépasser celles prévues dans le modèle de 
demande d’accès à l’information établi par la Commission du Droit d’Accès à 
l’Information, à savoir : 

-	 Les nom et prénom du demandeur ; 

-	 Le numéro de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ou du document attestant 
la qualité de résident au Maroc (pour les étrangers) ;

-	 L’adresse de résidence ; 

-	 Le numéro de téléphone ; 

-	 L’adresse du courrier électronique ; 

-	 L’objet et les caractéristiques de la demande déposée ; 

-	 La signature du demandeur. 

 Article 6 : Durée de conservation du traitement  

La durée de conservation des données collectées ne doit pas dépasser celle 
nécessaire à la réponse à la demande d’accès à l’information de la personne 
concernée, en plus des délais de recours ou de prescription prévus par la législation 
nationale. 

Article 7 : Droits des personnes concernées 

Le responsable du traitement doit obtenir le consentement des personnes 
concernées, préalablement à la collecte de leurs données personnelles, 
moyennant la signature du formulaire de demande d’accès à l’information. 

Le responsable du traitement doit aussi respecter le droit à l’information 
des demandeurs par rapport aux traitements des données personnelles qui les 
concernent. L’information des personnes concernées se fait moyennant une 
clause sur le formulaire susmentionné, en indiquant ce qui suit : 
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•	Le nom du responsable du traitement ;

•	La nature des données collectées ;

•	Les destinataires des données ; 

•	La finalité d’un tel traitement ; 

•	Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, 
des droits d’accès, de rectification et d’opposition ; 

•	Le numéro de l’autorisation délivrée par la CNDP.  

Article 8 : L’accès aux données 

L’accès aux informations collectées pour la réalisation des finalités 
mentionnées dans l’article 3 de la présente délibération doit être exclusivement 
réservé, dans la limite de leurs attributions respectives, aux organismes et 
entités suivants : 

-	 La ou les personnes chargées du droit d’accès à l’information, désignées 
conformément aux dispositions de la loi 31-13 ; 

-	 Les services internes du responsable du traitement ou externes habilités 
à accéder aux données pour étudier et répondre aux dites demandes ou 
élaborer les statistiques y afférentes ; 

-	 Les entreprises et établissements extérieurs liés au responsable du traitement 
par voie contractuelle, pour réaliser les finalités mentionnées à l’article 3 de 
la présente délibération. ; 

-	 Les membres et les agents de la Commission du Droit d’Accès à l’Information 
dans le cadre de l’exercice de leurs missions ; 

-	 Les autorités administratives, judiciaires et les auxiliaires de justice dans le 
cadre de leur mission. 

-	 Le responsable du traitement peut communiquer les données à caractère 
personnel, objets de la présente délibération, à des administrations ou 
organismes publics, en application d’une obligation légale et dans le respect 
de la délibération de la CNDP en la matière (N° 464-2013 du 01/11/2013).   
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Article 9 : Sécurité et confidentialité des données 

Le responsable du traitement prend toutes les précautions utiles pour 
préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment 
pour empêcher qu’elles soient détruites, déformées, endommagées ou que des 
tiers non autorisés puissent en prendre connaissance et ce, conformément à la 
section 3 du chapitre III de la loi 09-08 susmentionnée. 

Lorsque le traitement est effectué pour son compte, le Responsable du 
traitement doit choisir un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes 
au regard des mesures de sécurité technique et organisationnelle, notamment 
par voie contractuelle, et doit veiller au respect de ces mesures. 

Article 10 : Formalité de notification du traitement à la CNDP 

Le traitement des données à caractère personnel, tel que décrit dans la présente 
délibération doit être notifié à la CNDP au moyen d’une demande d’autorisation 
type (Formulaire N° F—113). Cette demande d’autorisation doit être accompagnée 
du modèle de clause d’information, de consentement des personnes concernées 
et des éléments prévus par l’article 7 de la présente délibération. 

Article 11 : Transfert de données à l’étranger 

Tout transfert de données à l’étranger doit être préalablement notifié à la 
Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère 
Personnel. 

Article 12 : Interconnexion et recoupement avec d’autres fichiers  

L’interconnexion et le recoupement avec d’autres fichiers, dont les finalités 
principales sont différentes, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
distincte, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa f de la loi 09-08. 
Fait à Rabat, le 31/05/2019 

 
	 Omar SEGHROUCHNI 
	 Président de la CNDP
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طلب إذن مسبق 
طبقا للقرار رقم : ..................../.........................................

: - CNDP- خاص باللجنة الوطنیة

 CNDP	F113 

w w w . c n d p . m    a

القانون رقم 08-09 الصادر بمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبرایر 2009) - المادة 12.

 
Imm. Les patios, Bd Annakhil, 3e étage, Hay Ryad	Rabat 

Tél. 05 37 57 11 24 – Fax 05 37 57 21 41 
Email :contact@cndp.ma 
Site web :www.cndp.ma 

 

Article 6 : Durée de conservation du traitement  

La durée de conservation des données collectées ne doit pas dépasser celle nécessaire à la 
réponse à la demande d’accès à l’information de la personne concernée, en plus des délais de 
recours ou de prescription prévus par la législation nationale. 

Article 7 : Droits des personnes concernées 

Le responsable du traitement doit obtenir le consentement des personnes concernées, 
préalablement à la collecte de leurs données personnelles, moyennant la signature du formulaire 
de demande d’accès à l’information.  

Le responsable du traitement doit aussi respecter le droit à l’information des demandeurs par 
rapport aux traitements des données personnelles qui les concernent. L’information des 
personnes concernées se fait moyennant une clause sur le formulaire susmentionné, en indiquant 
ce qui suit : 

 Le nom du responsable du traitement ; 
 La nature des données collectées ; 
 Les destinataires des données ; 
 La finalité d’un tel traitement ; 
 Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, des 
droits d’accès, de rectification et d’opposition ; 
 Le numéro de l’autorisation délivrée par la CNDP.  

Article 8 : L’accès aux données 

L’accès aux informations collectées pour la réalisation des finalités mentionnées dans l’article 
3 de la présente délibération doit être exclusivement réservé, dans la limite de leurs attributions 
respectives, aux organismes et entités suivants : 

- La ou les personnes chargées du droit d’accès à l’information, désignées 
conformément aux dispositions de la loi 31-13 ; 

- Les services internes du responsable du traitement ou externes habilités à accéder 
aux données pour étudier et répondre aux dites demandes ou élaborer les statistiques y 
afférentes ; 

- Les entreprises et établissements extérieurs liés au responsable du traitement par 
voie contractuelle, pour réaliser les finalités mentionnées à l’article 3 de la présente 
délibération. ; 

الملحق رقم 17 : 
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وثیقة الھویة:       ب.و.ت          جواز السفر            وثیقة أخرى       : ............................................. رقم وثیقة الھویة: ...........................

2/3

الاسم العائلي/اسم المؤسسة: ................................................................................... الاسم الشخصي/الاسم المختصر: ............................

المدینة: ............................................................. البلد: ......................................................... الرمز البریدي: ................................

العنوان: ............................................................................................................................... الجماعة: ......................................

رقم السجل التجاري: ............................ الدائرة القضائیة: ............................................. البرید الالكتروني: ...........................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ...............................................

نشاط المؤسسة: ........................................................................................................................... رمز النشاط: ............................ 

1. المسؤول عن المعالجة

شخص ذاتي                         شخص معنوي

[الممثل القانوني      

الاسم العائلي: .............................................. الاسم الشخصي: ............................................. الصفة: ..............................................

الجنسیة: .............................................................. البرید الالكتروني: ..........................................................................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ..............................................

[المخاطب الرئیسي      

الاسم العائلي: .............................................. الاسم الشخصي: ............................................. الصفة: ..............................................

وثیقة الھویة:       ب.و.ت          جواز السفر            وثیقة أخرى       : ............................................. رقم وثیقة الھویة: ...........................

الجنسیة: .............................................................. البرید الالكتروني: ..........................................................................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ..............................................

 : - CNDP - خاص باللجنة الوطنیة

 CNDP-F113

w    w   w   .   c   n   d   p   .   m    a 
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4. حقوق الأشخاص المعنیین

[المخاطب الرئیسي بالمصلحة
الاسم العائلي: .............................................. الاسم الشخصي: ............................................. الصفة: ..............................................

وثیقة الھویة:       ب.و.ت          جواز السفر            وثیقة أخرى       : ............................................. رقم وثیقة الھویة: ...........................

الجنسیة: .............................................................. البرید الالكتروني: ..........................................................................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ..............................................

3/3
: - CNDP - خاص باللجنة الوطنیة

CNDP	F113

w w w . c n d p . m    a

5. إمضاء الممثل القانوني
انا الموقع أسفلھ ....................................................................... بصفتي..............................................................................................، 
أقر بأنني اطلعت على القانون 08-09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي وجمیع نصوصھ التطبیقیة بالإضافة إلى 
القرار رقم ............/...........................، واشھد ان كل المعلومات الواردة في ھذا التصریح كاملة ودقیقة، كما أؤكد بأن معالجة المعطیات مطابقة  للقانون 

والقرار السالفین الذكر. حرر ب: .................................................... بتاریخ: ...................................................

إمضاء وختم :

تخول المعلومات الواردة في ھذه الاستمارة للجنة الوطنیة - CNDP - مراقبة احترام مقتضیات القانون 08-09، لاسیما مسك السجل الوطني لحمایة المعطیات الشخصیة. 
. A - 01/2011 تم ترخیص ھذه المعالجة من طرف اللجنة الوطنیة تحت رقم

-، دون تأخیر، بكل تعدیل للمعلومات الواردة سابقا وبأي حذف یطال ھذه المعالجة .  CNDP - یجب إخبار اللجنة الوطنیة
یمكنكم ممارسة حقوقكم في الإخبار والولوج والتصحیح والتعرض وذلك بالتوجھ الى وحدة "العلاقات العامة " باللجنة الوطنیة.   

رقم القرار: ........................./................................................

فئة النشاط: ...............................................................................................................................................................................

تسمیة المعالجة : .......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 3.نقل المعطیات نحو بلد أجنبي
ھل یتم نقل المعطیات المعالجة نحو بلد اجنبي؟   نعم           لا

اذا كان الجواب "نعم"، یرجى ملء الاستمارة الخاصة بنقل المعطیات نحو بلد اجنبي.

 -CNDP- ملاحظة مھمة: لا یؤذن بنقل المعطیات نحو بلد أجنبي الا بعد إرسال استمارة نقل المعطیات نحو بلد اجنبي الى اللجنة الوطنیة
(متوفرة على الموقع www.cndp.ma )، والحصول على موافقتھا الصریحة عبر وصل أو إذن نقل المعطیات نحو بلد اجنبي.

نموذج التصریح بالمعالجة .2
نموذج التصریح الموافق لھذه المعالجة :

المصلحة التي یتوجب على الأشخاص المعنیین التوجھ الیھا لممارسة حقوقھم :

...................................................................................................................................................................................



الدليل العملي لفائدة الجماعات الترابية حول الحق في الحصول على المعلومات98

الملحــق رقــم 18 : القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية 
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو 2002( 
بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات 

العمومية بتعليل قراراتها الإدارية 1

 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

القانــون  هــذا،  الشــريف  ظهيرنــا  عقــب  الرســمية،  الجريــدة  في  وينشــر   ينفــذ 
العموميــة  والمؤسســات  المحليــة  والجماعــات  العموميــة  الإدارات  إلــزام  رقم 03.01 بشــأن 

المستشــارين. ومجلــس  النــواب  مجلــس  عليــه  وافــق  كمــا  الإداريــة،  قراراتهــا  بتعليــل 

                      وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو 2002(.

وقعه بالعطف 	
الوزير الأول، 	

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. 	

1- الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 )12 أغسطس 2002( ص 2282.
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قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

 المادة الأولى

العموميــة والمصالــح  الدولــة والجماعــات المحليــة وهيآتهــا والمؤسســات  تلــزم إدارات 
ــة الســلبية الصــادرة  ــة الفردي ــا الإداري ــل قراراته ــق عــام بتعلي ــا بتســيير مرف ــد إليه ــي عه الت
لغيــر فائــدة المعنــي المشــار إليهــا في المــادة الثانيــة بعــده تحــت طائلــة عــدم الشــرعية، وذلــك 
ــى  ــة إل ــة الداعي ــة والواقعي ــب هــذه القــرارات عــن الأســباب القانوني ــة في صل بالإفصــاح كتاب

اتخاذهــا.

المادة الثانية

تخضــع للتعليــل، مــع مراعــاة أحــكام المادتــن 3 و4 مــن هــذا القانــون، عــاوة عــن القرارات 
الإداريــة التــي أوجبــت النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل تعليلهــا، القرارات 

الإداريــة التالية :

القــرارات المرتبطــة بمجــال ممارســة الحريــات العامــة أو التــي تكتســي طابــع إجــراء  	-1
ضبطــي؛

القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية؛ 	-2
القــرارات الإداريــة التــي تقيــد تســليم رخصــة أو شــهادة أو أي وثيقــة إداريــة أخــرى  	-3
بشــروط أو تفــرض أعبــاء غيــر منصــوص عليهــا في القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا 

العمــل؛
القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق؛ 	-4

القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق؛ 	-5
ــم  ــر فيه ــن تتواف ــا للأشــخاص الذي ــر حق ــاز يعتب ــح امتي ــي ترفــض من ــرارات الت الق 	-6

الشــروط القانونيــة.

المادة الثالثة

ــي يقتضــي  ــة الت ــرارات الإداري ــون الق ــى مــن هــذا القان ــادة الأول تســتثنى مــن أحــكام الم
ــا. ــة عــدم تعليله ــي والخارجــي للدول ــن الداخل الأم

المادة الرابعة

إن القــرارات الإداريــة الفرديــة التــي تتخذهــا الإدارة في حالــة الضــرورة أو الظــروف 
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الاســتثنائية والتــي يتعــذر تعليلهــا لا تكــون مشــوبة بعــدم الشــرعية بســبب عــدم تعليلهــا وقــت 
اتخاذهــا، غيــر أنــه يحــق للمعنــي بالأمــر تقــديم طلــب إلــى الجهــة المصــدرة للقــرار داخــل أجــل 
ــى اتخــاذ القــرار  ــة إل ــى الأســباب الداعي ــغ لاطلاعــه عل ــخ التبلي ــن )30( يومــا مــن تاري ثلاث

الإداري الســلبي الصــادر لغيــر فائدتــه.

 يجــب علــى الإدارة حينئــذ أن تجيــب علــى طلــب المعنــي داخــل أجــل خمســة عشــرة )15( 
يومــا مــن تاريــخ توصلهــا بالطلــب.

ــون  ــن هــذا القان ــادة 2 م ــن الم ــن )ب( و )هـــ( م ــواردة في الفقرت ــرارات ال  لا تدخــل الق
ــة الضــرورة. ــن حال ضم

المادة الخامسة

عندمــا تلتــزم الســلطات الإداريــة الســكوت مــن خــال القــرارات الضمنيــة الســلبية التــي 
تصدرهــا، يحــق للمعنــي بالأمــر تقــديم طلــب داخــل أجــل الثلاثــن )30( يومــا المواليــة لانصــرام 
الأجــل القانونــي للطعــن لاطلاعــه علــى أســباب القــرار الضمنــي الســالف، وتكــون الإدارة 
حينئــذ ملزمــة بالــرد علــى الطلــب داخــل أجــل خمســة عشــرة )15( يومــا مــن تاريــخ التوصــل 

بالطلــب.

المادة السادسة

إن الأجــل المنصــوص عليــه في المادتــن الرابعــة والخامســة أعــاه، والمتعلــق بطلــب المعنــي 
بالأمــر، وجــواب الســلطة الإداريــة، يمــدد أجــل الطعــن المنصــوص عليــه في الفقــرة الخامســة 
مــن الفصــل 360 مــن قانــون المســطرة المدنيــة1 والمــادة 23 مــن القانــون رقــم 41.90 المحدثــة 

بموجبــه محاكــم إداريــة2.

المادة السابعة

يعمــل بأحــكام هــذا القانــون ابتــداء مــن الشــهر الســادس الموالــي للشــهر الــذي يصــدر فيــه 
بالجريدة الرســمية.

1- ظهيــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.447 بتاريــخ 11 رمضــان 1394 )28 شــتنبر 1974( بالمصادقــة علــى 
نــص قانــون المســطرة المدنيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 3230 مكــرر، بتاريــخ 13 رمضــان 1394 )30 شــتنبر 1974(       

ص 2741، كمــا تم تغييــره وتتميمــه.

2- القانــون رقــم 41.90 المحــدث بموجبــه محاكــم إداريــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.91.225 
صــادر في 22 مــن ربيــع الأول 1414 )10 ســبتمبر 1993(، الجريــدة الرســمية عــدد 4227 بتاريــخ 18 جمــادى 

الأولــى 1414 )3 نوفمبــر 1993( ص 2168، كمــا تم تغييــره وتتميمــه.
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الملحق رقم 19 : الوصف الوظيفي للمكلف/ة بالحق في الحصول على المعلومات
على مستوى الجماعات الترابية

ــى  ــق بالحــق في الحصــول عل ــم 31.13 المتعل ــون رق ــق القان ــى تطبي الســهر عل
المعلومــات 

مهمة المكلف/ة 
بحق الحصول 
على المعلومات

تحــت إشــراف رئيــس مجلــس الجماعــة الترابيــة، يتولــى الشــخص المكلــف 
بالحــق في الحصــول علــى المعلومــة المســؤوليات التاليــة:

• العمــل علــى مســاعدة الإدارة في تنفيــذ القانــون رقــم 31.13 المتعلــق 	
بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات؛

• تأطير الموظفات والموظفين في مجال الحق في المعلومات؛	
• النهوض بالنشر الاستباقي للمعلومات.	

مسلسل الحصول على المعلومات من طرف المواطنين والمواطنات
• تلقي طلبات الحصول على المعلومات؛	
• دراسة مختلف طلبات الحصول على المعلومات؛	
• ــع 	 ــاون م ــات بتنســيق وتع ــى المعلوم ــات الحصــول عل ــى طلب ــة عل الإجاب

المصالــح المعنيــة بالجماعــة الترابيــة؛
• لطالبــي 	 الحــال  اقتضــى  إن  الضروريــة  التقنيــة  المســاعدة  تقــديم 

المعلومــات: شــرح مســطرة الحصــول علــى المعلومــات وكيفيــة مــلء طلــب 
الحصــول علــى المعلومــات.

التتبع والتقييم 
• إعــداد تقاريــر دوريــة حــول عمليــة تقــديم المعلومــات تتضمــن عــدد 	

ــة  ــم العملي ــة وتقيي ــة، آجــال الإجاب ــات، طبيعــة المعلومــات المطلوب الطلب
ــة.  ــد المهم ــن أجــل تجوي ــات م ــديم التوصي ــع تق م

إدارة المعلومات 
• الجماعــة 	 وأطــر  المصالــح  جميــع  مــع  المســتمر  والتنســيق  التواصــل 

للمعلومــات؛ الفعــال  الداخلــي  التــداول  لتســهيل  الترابيــة 
• ــى 	 ــوج ال ــة الول التنســيق مــع المصلحــة المكلفــة بالأرشــفة لتســهيل عملي

ــة في الآجــال المحــددة؛ ــات المقدم ــى الطلب ــة عل ــات والإجاب المعلوم
• الرصــد المســتمر للقوانــن المرتبطــة بالحــق في الحصــول علــى المعلومات 	

ــات رهــن إشــارة  ــي ووضــع هــذه المعلوم ــي والدول ــى المســتوى الوطن عل
الإدارة للاطــاع؛

• المســاهمة في إعــداد آليــات للتواصــل بــن الجماعــة الترابيــة والمواطنــات 	
والمواطنين.

المسؤوليات 
المنوطة بالمكلف/ة 

بحق الحصول 
على المعلومات
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• التمكــن مــن القوانــن الوطنيــة المرتبطــة بالحــق في الحصــول علــى 	
المعلومــات؛

•  معرفة أشكال وخصوصيات التواصل بالجماعة الترابية؛	
• التمكن من تقنيات التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين؛	
• ــة 	 ــي أطــر الجماعــة الترابي ــع باق ــى التواصــل والتنســيق م ــدرة عل  الق

المعنيــن بطلبــات المعلومــات؛
• التمكن من استعمال تقنيات المعلومات والتواصل؛	
• القــدرة علــى العمــل بشــكل مســتقل وأيضــا بشــكل جماعــي مــع الأطراف 	

المعنيــة داخــل الجماعــة الترابية؛
• القدرة على تنظيم العمل وترتيب الأولويات والأرشفة؛	
• التمكن من كتابة التقارير الدورية؛	
• التأهل لتأطير أنشطة تعريفية بالحق في الحصول على المعلومات؛	
• احتــرام الخصوصيــات والأخلاقيــات المهنيــة ضروريــة مــن أجــل إنجــاح 	

هــذه المهمــة.

المهارات والقدرات 
الضرورية 

للمكلف/ة بحق 
الحصول على 

المعلومات






